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 هداءإ

 
 السعادة لإدخال الطرق أفضل عن يبحث النور، و يريني لكي شامخًا محترقا عمره أفنى الذي إلى

 تلك إلى المكابر الوجه ذلك عينيه، إلى على الدموع ترتسم لم الزمن جراح كل رغم الذي وجهي، إلى على
 ...أبي إلى . العالية الهمة

 
إلى ...أقدامها تحت الجنة التي ، إلى تكتفي بالدعاء ليمن لا  لأنام، إلى الليل سهرت من إلى

 ... أمي إلى.  عنوان الحنان و الرحمة 
 

إلى سندي و رفيق دربي، إلى الذي يدعمني في كل أمالي و طموحاتي، إلى مصدر قوتي و رافع 
 ...معنوياتي، الى زوجي 

 
 .تمنى له النجاح و التفوق الدراسي أإلى أخي الذي 

 
 .زوجي الكريمة  ةئلو إلى كل عا

 
 
 

 .ارة ـــــس                                                                        



 
 
 
 
 

                    
 

 عرف انشكر و  
 

تقدم بالشكر إلى الأستاذ نشكر الله العلي العظيم على القوة التي أمدنا بها لإتمام هذه المذكرة ، كما ن
شكر الذي كان المشرف الأول لنا ، ونتمنى له الشفاء العاجل ، و كذلك نتقدم بجزيل اللفقيري الفاضل 

عماله  دون أهنا ، رغم طلبنا المتأخر و كثرة شراف على عملنا و توجيللأستاذ  سرايش على قبوله الإ
 . بجامعة بجاية ساتذة كلية الحقوقأنسيان جميع 

 
سطيف، و كذا الجزائر، و جامعة مكتبات الحقوق بكل من جامعة جيجل، و جامعة  موظفي و كذا نشكر

 .لنا فرصة الحصول على مراجعها واتاحأو  لونااستقبذين جامعة تيزي وزو، ال
 

 .كما نتقدم بالشكر و العرفان للجنة المناقشة على صبرها و تفانيها في قراءة هذا الموضوع
 
 

 



 

 

 إهداء
 إلى التي عملت على راحتي، فصامت عن الكرى و شربت من السهر حتى الثمالة

لك يا من أتقنت كل فنون الأمومة فسقتني من الحب و الحنان بكل سخاء،   

.أهدي ثمرة عملي، أمي الغالية  

 و إلى من كلّله الله بالهيبة و الوقار، و أحمل أنا اسمه بكل افتخار

.أبي لك أقدم أسمى معاني الإحترام  

. الله في عمرها ي كان دعاؤها سر نجاحي، جدتي أطالإلى الت  

و حصد الأشواك عن دربي ليمهّد لي طريق العلم لتألقي، ثمّ للّذي تطلّع دائما  

.أقول ألف شكر أخي حكيم  

.رةـإلى التي كانت إلى جانبي في السراء و الضراء سمي   

را و كبيراعائلتي صغي كل و إلى  

لذين قاسموني الحلو و المرلدون أن أنسى كل الأصدقاء ا   

.و كل من عرفني من قريب أو بعيد، و تمنوا لي الأفضل من الصميم  

 

 

.أحـــــــــــــــمد  



 
 

 
 ةـــــــــــــــممقد

 



 

 ‌أ

 

 مقدمـــــــــــــــــــــــة
        

، في الحق ركناً   الإثبات لم يكن   نا  و  حتى ، له  قيمة  لاالحق بدون دليل عند المنازعة فيه  إن  
كذا و  الشريعة الإسلامية عناية خاصة أولتهما  برزولهذا أ ،النظر عن وسيلة إثباته غضب متواجد إذ الحق

الإثبات القضائي، فبينت طرقه وأوضحت أحكامه، ليكون عوناً على إيصال  هوقوانين سائر الدول 
 .الحقوق إلى أصحابها

 
تعريف واحد  إلىتؤدي في مجموعها  أنالقضائي على ثلاث معاني يمكن  الإثبات مصطلحيطلق 

هذا هو و  ،لإقناعه اللازمة  بالوسائل القاضي  إلىحد الخصوم أالفعل الذي بمقتضاه يتقدم  هوف ،لإثباتل
الوسيلة أو  و الإثبات هو  ،الإثباتحد الخصوم هو الذي يتحمل عبء أ أن  يقال عندما  بالإثباتالمقصود 

 القاضي إلىعليها بعد التقدم  النتيجة التي يتم الحصول كلذك وه و ،الطريقة التي تؤدي لإقناع القاضي
القانوني يتمثل في تأكيد حق متنازع عليه أمام القضاء و ذلك بإقامة  الإثبات ن  أولكن يمكن القول عامة 

يهدف إلى تحقيق غايات عملية تتمثل في الفصل في ثبات إ فهو الحق،الدليل على الواقعة مصدر هذا 
 .هحق حق   صاحب لكلرد المنازعات و 

 
 مررذاهبوهررذا رغبررة فرري تحقيررق أهدافرره ظهرررت ثررلاث  ،نظريررة الإثبرراتبفقهرراء القررانون  هتمررامنظرررًا لإ 
للقاضري طرقرا ووسرائل للإثبرات تقيرد  فيه حددي  لا  فنجد مذهب الإثبات الحر الذي ،لتنظيم الإثبات مختلفة 
لخصروم أحررارا فري ايتررك كمرا  ،الوقرائ  المعروضرة مرن الخصروم فري نظررالفله كامرل الحريرة فري ،  نشاطه

ين اعتقاده مرن أي دليرل في تكو  ر  حخير هذا الأتالي الب و، التي يستطيعون بها إقناع القاضي تقديم الأدلة
وسرائل الإثبرات وطرقهرا وتعرين تعيينرا دقيقرا وتحردد  كما نجد مرذهب الإثبرات المقيرد الرذي يحصرر ،يقدم إليه

والقررانون فرري الوقررت ذاترره  ،إذ لا يجرروز للخصرروم إثبررات حقرروقهم بغيررر هررذه الوسررائل ،قيمررة كررل واحررد  منهررا
  .ثباتفي الإل قيمته أعطى لكل دلي

 
برين الإثبرات المطلرق  فيجمر  همرا، يرزن بين الرذي مخرتلطال مذهب الإثباتالنظامين السابقين نشأ  من
 ساسريالمعيرار الأنظرام الإثبرات المطلرق أو الحرر لأن  هروقررب الأففي المسائل التجاريرة  ،المقي د والإثبات 

رر ،السرررعة هررو فرري المسررائل التجاريررة فررلا يسررمح إلا بطرررق  ،ا فرري المسررائل المدنيررة فهررو أقرررب إلررى التقييرردأم 
الترري تمكنرره مررن تسرريير الخصررومة  ،وذلررك لا يمنرر  مررن تمترر  القاضرري بقرردر مررن المرونررة، محرردد  للإثبررات
لره عنرد اخرتلاف الشرهود أن  كما أن   ،ه يستعين بأهل الخبر فإن   ،بهدف الوصول إلى الحقيقة ،وتقدير الأدلة

تينيرررة التشرررريعات اللا، و و التشرررري  المصرررري وهرررذا مرررا أخرررذ بررره المشررررع الجزائرررري ،يررررجح شررراهدا علرررى  خرررر



 

 ‌ب

 

ذلك أن غاية هذا المذهب التوفيق بين استقرار المعاملات ، في نظام الإثبات يطاليكالقانون الفرنسي و الإ
مررن أجررل  ،وبررين تحقيرق العدالررة عررن طريرق مررنح قرردر مرن الحريررة للقاضرري والخصروم ،بمرا يحتويرره مرن قيررود

 .تقريب الحقيقة الواقعية من الحقيقة القضائية
 
دليرل تطرور  و مختلفرة مرن عهرد الردليل الإلهري إلرى عهرد ثبات القضائي بمراحل مت وسائل الإقد مر  ل

شرهادات  فري  متمثلرة  ا مرن الشرهاد  التري كانرت تعتريهرا فري بعرض الحرالات عراقيرل بردءً  العقرل البشرري،
 .ةالكتابلى إضافة إ  البينةو  ،اليمينو  الإقرار، و القرائن والمعاينةخرى تتمثل في و كذا و سائل أ  الزور

 
يعمررد الترري مررن إحرردى طرررق الإثبررات القضررائي  فهررو ،الرردليل الكتررابي يمترراز عررن برراقي الأدلررة ن  غيرر أ

عنرد حردوث الواقعرة   يكرون محرررابحيرث  ،الر ...أو إثبرات الالترزام  ثبرات حرقإ وأإليها الفرد لإثبرات واقعرة 
صدق أكثر فعالية و و  عن حقيقة الواق   كثرأو بالتالي يكون معبرًا ، قبل أن يثور أي نزاع حولهانية و القانو 

قررد يصرراحبها مررن رشررو  أو انتقررام أو مبالغررة أو مجرررد خطررأ أو مررا عليهررا يعيررب الترري  ،مررن شررهاد  الشررهود
ا لأهميتهررا ، لاسرريما تلررك المتعلقررة نظرررً  فرري بعررض التصرررفات اركنًرر القررانون اعتبررر الكتابررة ن  كمررا أ ،نسرريان

  . ... الزواج ، وكذا المتعلقة بالأحوال الشخصية كعقد خاصة التي يكون محلها عقارًابالحيا  المدنية 
 

م اولكرل منهمرا نظر العرفيرة ،الرسمية و  الحفاظ على حقوقهم للكتابة بنوعيها لتثبيت و  شخاصالأيلجأ 
 همرا  تتفقران مرن حيرث مرنهح التحريرركلتا ن  أن كانترا تختلفران مرن هرذه الزاويرة إلا ا  و ، خاصرة بهرامقومات و 

دور الذي كران لره  ،المتسارع  التطور التكنولوجي اتساير ما ن  ا  ، و القالب التقليدي تاحبيس بقيالم ت هما ن  أغير 
ا جديرررد  ، فأصرربحنا  اليرروم نشررهد صررورً تتسرررم بالطرراب  اللامررادي مسررتحدثةظهررور طرررق ونمرراذج   كبيررر فرري

 حكرررام طررررقأو  علرررى قواعرررد ابضرررلاله ألقرررت التررري، لكترونيرررةقررروم علرررى  ليرررات و دعرررائم إلتصررررفات قانونيرررة ت
 فررا اللسرد تهيئرة نصروص قانونيرة و  ،هذا ما جعل سائر التشريعات تسارع لاستيعاب هرذا التطرورالإثبات، 

ذات الحرال بالنسربة للمشررع الجزائرري فبعرد تعرديل و  ،المحتمل أثناء التعامل بهذا النظام الحديث فري الكتابرة
   . كوسيلة إثبات لكترونيةأقر بالكتابة الإ 00-02لقانون المدني بالآمر رقم  5002

 
 ما مدى فعالية النظام القانوني للكتابة  كدليل للإثبات ؟ف

  
العمليرة مرن الناحيرة ثبرات فري الإ ثقرل دليل الكتابي منلل ا لمانظرً ، همية بالغةأيكتسي هذا الموضوع 

الترري يعتمررد عليهررا كثررر بسرراطة الأد الوسرريلة الفعالررة و يع رر ن ررهألررى إضررافة إ، يرررجح الكفررة بررين المتقاضررين فهررو
مررن  راف الأطاامعاالام    كتابررةو  حريررر ت   ن  أ كمررا ،فرري حالررة المنازعررة فيهررا فرري صرريانة حقرروقهم الأشررخاص

كرون و  ،حاو وضر لحرقا تزياد فهي  كتابة التصررفات  على القر ن الكريموقد حثنا   شرعاً   المندوب إليهلا الأمور



 

 ‌ت

 

علرى وسرائل  الاعتمرادى لاتسراع نطراق اد  زمن العولمة الذي  من جراء ةالتكنولوجي اتالتطور  اجتاحتها هان  أ
 عالجرةلرذلك نحرن بصردد ملكترونيرة و محرررات إثباتره بإالرذي يرتم لكترونري التعاقرد الإ فولد، تصال الحديثةالإ

 .موضوع عريق تخللته الحداثة
 

حيث عمردنا لاسرتقراء المرواد  ستقرائيالا باع المنهحت  تأينا في دراستنا لهذا الموضوع اجل ذلك ار أمن 
، مكرانبقردر الإ القانونيرة  اجوانبهرلالتعرض بر التحليلي ، و كذا المنهحثباتحجيتها في الإقة بالكتابة و المتعل

، الرذي لرم لكترونيرة فري ظرل التشرري  الجزائرريالإأي  تتناول الكتابة بحل تهرا الجديرد لقل ة المراج  التي ا نظرً و 
ن  ، و ايتخذ موقفا صريحا منه ، عكس بعض التشريعات ديل بعض النصوص التي لها صلة بهاما اكتفى بتعا 

عليره فقرد ، و يرر الرجروع لهرذه الأخ  لا  إبالتالي ما كان لنا سربيل و ا ، ا خاصً المقارنة التي خصصت لها قانونً 
    . في هذا الجانب، حتى نستطي  الإلمام بالمفاهيم المتعلقة بالكتابة الإلكترونية المنهح المقارناستعنا ب

 
نوني لكرل النظرام القرا يز برينيالمراد التوصل له من خلال التعرض لهذا الموضوع يتجلى في التم ن  إ

للأسررلوب  كررذلكو ، لمفهرروم كررل منهمررا حيررث التطرررق مررن هررذاو  ،المحررررات العرفيررةمررن  المحررررات الرسررمية و 
 كرذاو ، ثبات كالتوقي  الإلكترونريوسائل إما نتح عنها من لكترونية و الإالمتمثل في الكتابة  للكتابة  الحديث

 التعرررف علررى لررى ذلررك أضررف إ، لرردليل الكتررابي  فرري شرركله الجديرردلي بيرران كيفيررة معالجررة المشرررع الجزائررر 
القالرب التقليردي أو العرفي بنوعيه سواء فري مدى  حجية كل من المحرر الرسمي و  كذاو  ،الجوانب القانونية

لتعرررادل الررروظيفي برررين الكتابرررة الإلكترونيرررة والكلاسررريكية التررري نرررص عليهرررا للتطررررق ا لرررىإضرررافة  إ، الحرررديث
 .المشرع الجزائري

 
عتماد اولين الإمح بالموضوع  ثيقاعد  نقاط تتصل اتصالا و طار النظري في الإ إلى لتطرقباسنقوم 

وني م القراناول يتضرمن النظر، الفصرل الألرى فصرلينهرذا الموضروع إ دراسةم يقستم ت، إذ على تقسيم متوازن
ول  يتنرراول  مفهرروم الكتابررة الرسررمية التقليديررة و ، المبحرث الأفيرره مبحثررينثبررات، و للإللكتابرة الرسررمية كرردليل 

مفهرروم الكتابررة ، و علررى ولألكترونيررة الررذي برردوره يحترروي علررى مفهرروم الكتابررة الرسررمية التقليديررة كمطلررب الإ
فرري حررين المبحررث الثرراني يتضررمن حجيررة الكتابررة الرسررمية التقليديررة و  ،لكترونيررة كمطلررب ثررانيرسررمية الإال
الكتابرررة الرسرررمية  لحجيرررةول ترررم تخصيصررره فالمطلرررب الأ  ،يحتررروي علرررى مطلبرررين كرررذلك، الرررذي لكترونيرررةالإ

 . لكترونية لحجية الكتابة الرسمية الإ ، و المطلب الثانيالتقليدية
 
 مبحثين  فيه، و ثباتللكتابة العرفية كدليل للإ  القانوني  يتضمن النظامفللفصل الثاني  بالنسبة   م اأ

قررد تررم تخصرريص و  ،يحترروي علررى مطلبررين يذلررا كتابررة العرفيررة المعررد  للإثبررات، وال ول يتنرراولالمبحررث الأ
رر، أللإثبررات  المعررد ةالعرفيرر الكتابررةول لمقومررات المطلررب الأ الكتابررة العرفيررة  حجيررةا المطلررب الثرراني يتنرراول م 



 

 ‌ث

 

، الرذي   للإثبراتمعد  الغير تابة العرفية يتضمن حجية الكف ا فيما يخص المبحث  الثانيم  ، أالمعد  للإثبات
  متعلقرة  بالمراسرلاتالوراق غيرر حجيرة الأ ، وولأت كمطلب وراق المتعلقة بالمراسلاحجية الأبدوره يتناول 

 .ثانيلامطلب لا يف
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول
 

 ثببا لل النظام القانوني للكتابة الرسمية كدليل 
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 الفصل الأول
 ثببا لل النظام القانوني للكتابة الرسمية كدليل 

 
صبحت الوسيلة أالقانونية في العصر الحديث، حيث ثبات التصرفات إطرق  هم  أتعتبر الكتابة        

تطور العلاقات وتشابكها في مجتمع الثقة في شهادة الشهود و  مام ضعفأالمأمونة في المعاملات الفعالة و 
 ةو وفاأات الحق عند المنازعة فيه ثبدليل لإالفالكتابة تضمن وجود  ،ادت فيه الغربة وذبل فيه التعارفس
طول آية في القرآن أبحيث خص لها  ،مرنا بتدوين المعاملات بالكتابةأالله تعالى  ن  أكما  ،طرافهأحد أ

 :كالتالي مبحثين ، و عليه تم تقسيم هذا الفصل إلى (1) المذكورة في سورة البقرةالكريم 
 الإلكترونيةسمية التقليدية و مفهوم الكتابة الر : المبحث الأول 
 الإلكترونيةجية الكتابة الرسمية التقليدية و ح: المبحث الثاني 

 
 المبحث الأول

 لكترونيةالكتابة الرسمية التقليدية و ال  مفهوم
 

خلال بأحد إأي و ، و عقد رسمي محرر وفق شروط محكمةأكتابة الرسمية تتمثل في كل محرر ال       
منا هذا لذا قس  و  ،سنقوم بإبراز كل المفاهيم المتعلقة بالكتابة وعليه ،فقد المحرر الصيغة الرسميةي  شروط ال

 :المبحث كما يلي
 .التقليدية الرسمية  الكتابةمفهوم : المطلب الأول 
 .الإلكترونية الرسمية الكتابةمفهوم : المطلب الثاني 

 
 

 
 

                                                 
بٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَن وا إِذَا تَدَايَنْت مْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ م سَمًّى فَاكْت ب وه  وَلْيَكْت بْ بَيْنَك مْ كَاتِ " من سورة البقرة  282 الآية   :نظرأ -1

هِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّه  ولَََ يَبْخَسْ مِنْه  شَيْئًا فَإِنْ كَانَ بِالْعَدْلِ وَلََ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْت بَ كَمَا عَلَّمَه  اللَّه  فَلْيَكْت بْ وَلْي مْلِلِ الَّذِي عَلَيْ 
لَمْ يَك ونَا  اسْتَشْهِد وا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِك مْ فَإِنْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لََ يَسْتَطِيع  أَنْ ي مِلَّ ه وَ فَلْي مْلِلْ وَلِيُّه  بِالْعَدْلِ وَ 

نْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاه مَا فَت ذَكِّرَ إِحْدَاه مَا الْأ   لٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّ لَيْنِ فَرَج  خْرََ وَلََ يَأْبَ الشُّهَدَاء  إِذَا مَا د ع وا وَلََ رَج 
حَاضِرَةً  أَجَلِهِ ذَلِك مْ أَقْسَط  عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَم  لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلََّ تَرْتَاب وا إِلََّ أَنْ تَك ونَ تِجَارَةً تَسْأَم وا أَنْ تَكْت ب وه  صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى 

نَاحٌ أَلََّ تَكْت ب وهَا وَأَشْهِد وا إِذَا تَبَايَعْت مْ وَلََ ي ضَارَّ  ونَهَا بَيْنَك مْ فَلَيْسَ عَلَيْك مْ ج  نْ تَفْعَل وا فَإِنَّه  ف س وقٌ بِك مْ وَاتَّق وا  ت دِير  كَاتِبٌ وَلََ شَهِيدٌ وَاِ 
 . "اللَّهَ وَي عَلِّم ك م  اللَّه  وَاللَّه  بِك لِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
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 المطلب الأول
 مفهوم الكتابة الرسمية التقليدية

 
 يهف ،طرق الإثباتأهم  من تالي اعتبرتالبو ، الرسمية في المجالَت الأولى الكتابة التقليدية كانت
من الخصوم مصلحة في تحديد  لأيفي وقت لَ يكون  ي، أقانونيقيام تصرف  ثناءأمقدما دليل يعد 

 :ومن هنا تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين ،(1)بغية تحقيق مصلحة شخصية  الإثبات
 تعريف الكتابة الرسمية التقليدية: الفرع الأول 
 شروط الكتابة الرسمية التقليدية : الفرع الثاني 

 

 الفرع الأول
 الرسمية التقليدية الكتابةتعريف 

 
شرح الكتابة الرسمية و في تعريف  ،النصوص التشريعيةالتعاريف الفقهية و  عت كل منلقد تنو  

 :كالآتي  الفرعتم تقسيم هذا   بهذه الأخيرة لتوضيح المقصود ، التقليدية
 

 التعريف الفقهي  ˸ أولا
  

و تحوي على توقيع خطي  ،بخط اليدتندرج تحت هذه التسمية كل كتابة على دعامة ورقية محررة          
أوراق " ˸ها بأن   عبد الرزاق لقد عرفها الدكتور السنهوريو ، أو واقعة قانونية ،تصرف قانونيسواء كان 

هي كثيرة و متنوعة منها الأوراق عام مختص وفقا للأوضاع المقررة و رسمية يقوم بتحريرها موظف 
ية  العامة كالقرارات منها الأوراق الرسمو  المدنيةالتصرفات تثبت العقود و  الرسمية المدنية كتلك التي

وَ  وأوراق المحضرين امنها الأوراق الرسمية القضائية كعرائض الدعالإدارية والقوانين والمعاهدات و 
 كل ورقة صادرة من " :هاحمد نشأت فقد عرفها بأن  أا الدكتور م  أ ،(2) " الأحكامومحاضر الجلسات و 

                                                 
المدنية و التجارية، دار الهدَ، ثبات في المواد الإ" الواضح في شرح القانون المدني  السعدي، (محمد صبري)  :أنظر -1

، دار ، دور الحاكم المدني في الَثباتالندوي (دم وهيبآ): في الموضوع كذلك نظرأ .54.، ص 2002، سنة الجزائر
 .222-220. ص.ص ، 2002، سنة ردنلنشر و التوزيع، الأ للنشر و التوزيع و الدار الثقافة   الدولية العلمية 

منشورات  ثانية،الطبعة ال ،، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني السنهوري ( الرزاقعبد أحمد  ) :نظرأ -2
 .201.ص ، 2000لبنان، ، الحلبي الحقوقية
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من حيث النوع ومن حيث المكان حسب  ،بخدمة عمومية مختص بتحريرهاو شخص مكلف أموظف عام 
 .(1) " هو ما تم على يدأالقواعد المقررة قانونا يثبت فيها ما تلقاه من ذوي الشأن 

 
 يالتعريف القانون : ثبانيا 
 

من  425قد عرف المشرع الجزائري الكتابة الرسمية من خلال المادة لبالنسبة للتعريف القانوني  
العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف  " : القانون المدني كالآتي

 سلطته حدودانونية و ذلك طبقا للأشكال القلديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن و ما تم  بخدمة عامة،
 .(2) " واختصاصه

 
مية هي التي يثبت فيها موظف عام الورقة الرس"  : ن  أتنص على ذه المادة قبل التعديل كانت ه 

   اع القانونيةطبقا للأوض  وذلك ،الشأن ذوي  من   و ما تلقاهأ ،شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديهو أ
 .(3) "  تصاصهخافي حدود سلطته و 

 
المشرع الجزائري، إستبدل كلمة الورقة بكلمة العقد في النص  هذا التعديل أن   فيالشيء الملاحظ 
َ بالفقه د  سوء ترجمة هذه الكلمة أو "  ACTE "بقيت كما هي، أي كلمة  الفرنسيالعربي، بينما في النص 

بمعنى  ن تترجم بمعانيها المختلفة ترجمتأ، فعوض أداة إثباتهو  القضاء للخلط  بين التصرف القانونيو 
قد تعني  "Acte"كلمة  ن  المعنى و مثيرًا للبس و الغموض لأ ا فيفقد جاء النص العربي قاصرً عليه واحد و 

ا المشرع فقد م  ، أو عرفياأشكاله سواء كان رسميا و المحرر بجميع أأ ،العمل كما قد تعني تصرف قانوني
  .(4) القانونين المقصود هو التصرف أجاء بما يقابلها في النص العربي بكلمة عقد في حين 

 

                                                 
: أنظر كذلك  .282. ص، 2004للجميع، الجزء الأول، لبنان،  ، مكتبة العلمرسالة الإثبات ،نشأت (حمدأ) :نظرأ -1
ملات المدنية و الأحوال الشخصية، الجزء في المعا" ،الشريعة الَسلامية  الَثبات في  وسائل الزحيلي، (محمد مصطفى)

 .582.ص ،2282، دار الكتب العلمية،  بيروت ،الأول
لمتضمن القانون المدني او   2254سبتمبر  21الموافق ل  2424رمضان  20المؤرخ في  48-54أمر رقم   :أنظر -2

جريدة ال، 2004 يونيو 20الموافق ل 2521ول عام جمادَ الأ 24في  المؤرخ  20 -04رقم  المتمم بالقانون المعدل  و 
 .2004يوليو  21الصادرة ب  55 عددالرسمية 

 .نفسه مر الأ: أنظر -3
دفعة ال ،طلبة القضاةاللقيت على أثبات في المواد المدنية، ،  محاضرات في  طرق الإملزي (عبد الرحمان)  :أنظر -4

 .2، ص  2008 – 2005، السابعة عشر
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هي " : التي تنص من قانون الإثبات  20فها بموجب المادة ا المشرع المصري فنجده قد عر  أم  
يديه أو ما تلقاه من ذوي  المحررات التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على

 .(1) " ختصاصهاوفي حدود سلطته و  اع القانونية،ذلك طبقا للأوضو  الشأن 
 

 الفرع الثباني
  شروط الكتابة الرسمية التقليدية

 
وكذا من  ليها سابقاإ التي تعرضنامن خلال التعاريف الكتابة الرسمية  يمكن استخلاص الشروط 

    ˸في ما يلي  المتمثلةو  من القانون المدني 425خلال المادة 
 
 و شخص مكلف بخدمة عامةأصدور المحرر من موظف عام  ˸ ولاأ

      
، ولَ و شخص مكلف بخدمة عامةأيتصف المحرر بالرسمية نتيجة لتحريره بمعرفة موظف عام 

ن تكون الورقة صادرة باسمه أليه، أي إن ينسب أيكفي  ن يكتب المحرر بيد الموظف بل أيستلزم ذلك 
 . (2) ن يوقعها بنفسهأو 
 

للقيام بعمل من   خص تعينه الدولةكل ش ،المقصود بالموظف العام أو الضابط العموميو 
ليقوم بقسط من  امسؤوليتها من له الحكومة جزءً و بالتالي تحمِّ  ،(3)سواء بأجر أو بدون أجر ،عمالهاأ

 ةم  واجبها نحو الأ
ا م  أ ،(5) ويختلف الموظفون العموميون باختلاف السندات التي يختصون بإصدارها ،(4)

بالنسبة للمكلف بخدمة لَ يشغل وظيفة عامة، فهو ليس موظف عمومي، لكنه يقوم بعمل لحساب السلطة 

                                                 
المتضمن  2218ماي  40الصادرة في   22الجريدة الرسمية عدد  2218لسنة  24قانون الإثبات المصري رقم  :أنظر -1

 .2222لسنة  28و القانون رقم  2222لسنة  24المعدل بالقانون رقم  قانون الَثبات في المواد المدنية و التجارية
، رالمعارف، مصمنشأة دون طبعة،  ،"ثبات و طرقهمبادئ الإ"ثبات ، قانون الإمنصور (محمد حسين  : )أنظر -2

 .45. ، ص2228
 . 42.، ص، المرجع السابقالسعدي (محمد صبري): أنظر -3
 . 282.ص  ،نشأت، المرجع السابق (أحمد: )نظرأ -4
الدار العلمية الدولية دون طبعة،  ،التقدم العلمي في الإثبات المدني، الحجية القانونية لوسائل العبودي (عباس: )نظرأ -5

 .225.، ص 2002، عمان ،ار الثقافة للنشر و التوزيعد ،والتوزيع للنشر
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شراف السلطة العامة التي قد تزوده بتفويض في إوتحت  ،نظمة المرعيةالأو  اللوائحالعمومية وفقا للقوانين و 
  .(1) الرسمية المحرراتتحرير بعض 

 
على  عامة  فون بخدمة المكل شخاص و الأألقد عدد الدكتور يحي بكوش الموظفون العموميون  

القاضي الذي يصدر الأحكام بتحرير الرسوم و الوثائق، وهناك  يقوم  فهناك الموثق الذي  ،سبيل المثال
وراق أبإعلان يقوم غ الذي بلِّ لى الكاتب الذي يدون ما يدور في الجلسات الرسمية، وكذا الم  إضافة إ

داريين ن الإيه من مستندات، وهناك سائر الموظفحكام بما يحرر ذ الذي يتولى تنفيذ الأنفِّ المرافعات، والم  
  والمحافظوالوالي،  كالمدير والمتصرف، الحكومية   داراتمختلف الإ في   الذين يباشرون أعمالهم

  وراقاأوراق التي يصدرونها في حدود اختصاصهم كلهم تعتبر الأ ،ورجال الدرك، والشرطة، وغيرهم
  . (2)رسمية

قيام بعمل متعلق ال ،ليه المشرعإيسند  ،عون عمومي لالموظف العمومي هو ك ن  أيمكن القول   
 ":تنص  التي  منه  5  فه في المادةالذي عر    العمومي  لقانون الوظيف يخضع و  بالمصلحة العامة

ا م  أ   (3) ..."ي ن في وظيفة عمـوميـة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإدارييعتبر موظفاً كل عون ع
كان قرار إداري أو بمقتضى عقد سواء  هو كل شخص يشغل منصب ما بمقتضىف عامة المكلف بخدمة

تابع لجهاز مركزي أو محلي أو هيئة عامة تابعة للدولة أو كان يعمل تحت  ،مأجورمأجور أو غير 
 . سلطة جهاز إداري

العقود المبرمة  ه في تحريرتكمن مهامفهو ضابط عمومي  ،الموثق مثلا العمومي فنجد الضابط اأم        
و يقوم بحفظ  طراف،رادة الأو بمحض إأ، سواء كانت بحكم القانون طراف في حدود اختصاصهبين الأ

 التي من قانون الموثق 04المادة كما جاء في ، و (4) لتنفيذلتقديم نسخ عنها قابلة صلية و المحررات الأ

                                                 
، 2020منشورات الحلبي للحقوق،  ،ات في المواد المدنية و التجارية، النظرية العامة للإثب(نورأسليم ) عصام :نظرأ -1

 .252. ص
  ، الشركة الطبعة الثانية ،و الفقه الإسلامي المدني الجزائري   القانون في  الإثبات  ، أدلة بكوش (يحي) : نظرأ -2

 .25.ص، 2288الجزائر،  ،للنشر و التوزيعالوطنية 
المتضمن القانون  2001يوليو سنة  24الموافق ل  2525جمادَ الثانية عام  22مؤرخ في  04-01مر رقم الأ: نظرأ -3

 . 2001يوليو  21، الصادرة في 51مية عدد ، جريدة رسالَساسي العام للموظف العمومي
4
-  CORUM (Gerard) , vocabulaire juridique , presses universitaires de France , Paris , 1987, 

p.542  Notaire officier public qui a pour fonction de recevoir, dans l’étendue de son ressort , 

les actes auxquelles les parties doivent ou veulent donner un caractère authentique, d’en  

conserver le dépôt et d’en délivrer des copies exécutoires ( grosses).  
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 القضائي لمحضرضافة لإ ،(1) " مفوض من قبل السلطة العمومية لموثق ضابط عمومي، ا " ˸تنص
عمومي مفوض  ضابطالمحضر القضائي  ":المحضر القضائي التي تنص القانونمن  5حسب المادة 

 .(2) " من قبل السلطة العمومية، يتولى تسير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته

  سلطة و اختصاص الموظف العام أو المكلف بخدمة عامةتحرير الورقة في حدود  ˸ ثبانيا

في حدود سلطته "... ˸من القانون المدني  425يستنتج هذا الشرط من خلال العبارة الَخيرة للمادة       
اختصاص كان صادرا في حدود سلطة و ذا  افلا يكتسي المحرر صفة الرسمية إلَ   ،(3) " اختصاصهو 

  : وبالتالي تم التقسيم على النحو التالي ،(4) الَشخاص المذكورين سابقا

 في حدود سلطته  ــ 1

وقت   قائمة العامة ذا ولَيةو المكلف بالخدمة أن يكون الموظف أ المقصود بالسلطة في هذه الحالة
ن كان إهم لال ،(5) زالت ولَيته وفقدت الورقة صفة الرسمية ،زلو ع  أقل ن كان قد ن  ا  و ، تحرير الورقة

النية لَ  ويضا حسنأهاء الولَية، وكان ذوو الشأن هم و انتأو النقل أو العزل أالموظف لَ يعلم بالوقف 
 الظاهررعاية للوضع  *يعلمون بشيء من ذلك، فالورقة الرسمية المحررة في هذه الظروف تكون صحيحة

العمومي بعد  الضابطو أ ي الموظفن يؤد  ألَية القائمة هي فالمقصود بالو  ،(6) المصحوب بالنية الحسنة
و أخيرة تخص عادة كل الموظفون تأديته لليمين القانونية، هذه الأو تكليفه بمهمة وهذا بعد أتعينيه 

                                                 
المتضمن تنظيم مهنة  2001فبراير سنة  20ق ل المواف 2525محرم عام  22المؤرخ ب  02-01القانون رقم : نظرأ -1

 .2008مارس سنة  8الصادرة في  25، الجريدة الرسمية عدد الموثق
المتضمن مهنة  2001فبراير سنة  20الموافق ل  2525محرم عام  22المؤرخ في  04-01القانون رقم : نظرأ -2

 . 2008سنة مارس  8الصادرة في  25، الجريدة الرسمية عدد المحضر القضائي
 .المرجع السابق  ،المتضمن القانون المدني  المعدل و المتمم 48-54الأمر رقم : نظرأ -3
 ، مذكرة لنيل فى القانون الجزائرَ خاصة  المملوك ملكية  بيع العقار   اثبات ،براهيمي (سامية ) : نظر كذلك أ -4

 .10.ص ،2008، "  قسنطينة  " منتوريالقانون العقاري ، جامعة  ، ر في القانون الخاصيالماجست
 .42.، ص، المرجع السابقالسعدي (محمد صبري) :نظرأ -5
عليا حتى لو عينته يعد موظفا ف العام الموظف. 222.المرجع السابق، ص، السنهوري (عبد الرزاقأحمد  : )أنظر -*

الموظف المعين تعيينا باطلا يكون  ، قد استقر سلطانها كحكومة دولة غازية فأن السند الذي يصدرهسلطة غير شرعي
  .في القانون الَداري  نظرية معروفة  صحيحا تطبيقا لنظرية الموظف الفعلي وهي

 .15، ص نفسه المرجع  :نظرأ -6
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 ق العدالة منهم الموثقين، القضاةو مرفأضاء و غير مباشرة مع سلك القأعوان الذين لهم علاقة مباشرة الأ
  . (1) . ...المحضرين 

في   يؤدي الموثق ، قبل الشروع" :  من قانون التوثيق التي تنص 8مثال ذلك ما جاء في المادة 
  الرحمان الله  باسم " ˸اليمين الآتية  مكتبه  تواجد   المجلس القضائي لمحلمام أ، ممارسة مهامه

الرحيم، أقسم بالله العلي العظيم، أن أقوم بعملي أحسن قيام، و أن أخلص في تأدية مهنتي و أكتم 
   .(2) "سرها و أسلك في كل الظروف سلوك الموثبق الشريف و الله على كل ما أقول شهيد

  لموظف أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف بالخدمة العامةلدَ اإضافة لعنصر الحياد 
أو أي مصلحة شخصية لدَ  ، ه يجب أن لَ يوجد أي مانع شخصين  أحيث  ،أثناء تحريره للورقة الرسمية
للموثق لَ يجوز " منه على أنه  11نصت المادة وهذا ما نصت عليه المادة  الأشخاص المذكورين سابقا

                           :يعين أو يكون فيه وكيلا أو متصرفا أو أي صفة كانت:....يتلقى العقد  أن
                                     .أقاربه أو أصهاره على عمود النسب حتى الدرجة الرابعة أحد -أ

 .(3) "الأخت  بنإ و خبن الأإي ويدخل في ذلك العم  تجمعه به قرابة الحواش  و أصهارهأأحد أقاربه  -ب

 في حدود اختصاصه  ــ 2

 :  هذا ما سنبينه كما يلي يجب أن يكون محرر الورقة مختص من جانبين، و 

  ختصاص الموضوعيال ــــ أ

و موضوعي أ ن يتقيد بما خول له القانون من اختصاصأ ،لكل عون معني بتحرير سند رسمي
د القانون لكل موظف عام نطاق فحد   ،نوع من الأوراقب مختص و المقصود بهذا أن كل موضوع  ،نوعي

 من ، من ولَية غيره  هوما  يتجاوز  نأ لأحدهمولَ يجوز  ،في تحرير المحررات  نوعي لولَيته
فالقاضي هو  الإثبات،من قوة في  الرسمية وما يمليه القانون من سلطة هو عماد ما  للورقة ،الموظفين

 . (4)حكام القضائية المختص بتحرير الأ

                                                 
النشر        ني الجزائري،  دار هومة لطباعة و الكتابة الرسمية كدليل إثبات في القانون المد ميدي، (أحمد : ) نظرأ -1

 .22 .ص،  2004والتوزيع، الجزائر، 

 .المرجع السابق، المتعلق بمهنة التوثيق 02-01رقم القانون  :أنظر -2
   .نفسه القانون :أنظر -3
امعة ، دار الجات في المواد المدنية و التجاريةثبصول الإأزهران،  (همام محمد محمود)سعد،  (نبيل ابراهيم )  :أنظر -4

 .200.، ص 2002، لنشرلالجديدة 
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وقف عن قد أ   يكون نأك، الورقة لَية في تحريرو  وأسلطة  كن للموظفذا لم يه إن  مفاد ذلك أ 
كن للموظف ذا لم يي نفس الحكم إيسر ، و الورقة تكون باطلة ن  ، فإقل منهاو ن  أ ،زل من وظيفتهو ع  أ ،عمله

 . (1) اا يخصه شخصيً ن يوثق محررً فلا يجوز للموثق مثلا أ، هلية في تحرير الورقةأ

 فنجد مثلًا  ،ختصاص الموضوعي يتحدد بالنظر للقانون المنظم لصلاحية الوظيفةالإ ن  أيمكن القول      
يراهم شخاص الذين ت مسؤوليته الأن يوظف تحيمكن للموثق أ "  : تنص التوثيقمن قانون  21المادة 

لسند فنجد النوعي بالقانون المنضم لموضوع ا ختصاصالإوقد يتحدد  ، (2) ..."المكتب ضروريين لتسير 
 . (3) ..."مام الموثق أو الموظف المؤهل قانوناأيتم عقد الزواج "   :سرة تنصمن قانون الأ 28المادة 

 
  قليميختصاص الال ــــب 

 لَ معينة إقليمية موظف دائرة لكل دحد   قد القانون أن   أساسه ،يالمكان ختصاصبالإ كذلك يعرف  
ن يحرر أة المدنية لبلدية ما لَ يجوز له فضابط الحال ،(4) خارجها عمله يباشر أن العام للموظف يجوز

لَ توبع ذلك الموظف بالتزوير وثيقة الإ بدون وجه  وثيقة  و تسليم أقامة لشخص غير تابع لبلديته، وا 
قليمي ختصاص الإثبات حالة خارج دائرة الإإن يحرر محضر أ، كذلك لَ يجوز للمحضر القضائي حق

لَ  ، للمجلس القضائي التابع له  . كان محضره باطلًا  وا 

المتضمن  22-50 مرالألغاء إختصاصها قبل إكان  المكاتب التوثيقية  لَختصاص  بالنسبةا م  أ 
عمل لَ  بأين يقوم أللموثق  يجوز ختصاص المحكمة  الموجود بها، ولَإا في دائرة تنظيم التوثيق منحصرً 

لَخارج نطاق الدائرة المختص بها و  ،يدخل في وظيفته ن أ استثناءً ا، وكان يجوز له  ر عمله باطلًا عتبِ ا   ا 
، لكن بعد التعديل (5) خرَأهامه في دائرة اختصاص محكمة ، للقيام بمنتدب من طرف وزير العدلي  
من قانون التوثيق التي  2الوطني وهذا حسب المادة صبح اختصاص الموثقين يمتد على كافة التراب أ

، ويمتد التشريع المعمول بهذا القانون و حكام هأكاتب عمومية لتوثيق، تسري عليها تنشأ م" تنص 
                                                 

، دار الفكر العربي، القاهرة ،ولوالتجارية والشرعية، المجلد الأاد المدنية ثبات في المو بو سعد، الإأ (محمد شتا : )نظرأ -1
 .8.،  ص 2225

 . ، المرجع السابقالمتعلق بمهنة التوثيق 02- 01قانون : نظرأ -2
 سرةالأ قانون المتضمن 2285يونيو سنة  2الموافق ل  2505رمضان عام  02المؤرخ في  22-85 الأمر: نظرأ -3

جريدة رسمية  2004فبراير سنة  25الموافق ل  2521محرم عام  28المؤرخ في  02-04والمتمم ب الَمر رقم  المعدل
 . 2004فبراير سنة  25الصادرة في  24عدد 

: ، مقال منشور في الموقع 28.ص ، 2008، التجاريةات في المواد المدنية و ثب، الإالبيه (محسن عبد الحميد) :نظرأ -4
http://law77.blogspot.com/2011/02/2007.html. 

 .25 .، صميدي، المرجع السابق (حمدأ: ) أنظر -5

http://law77.blogspot.com/2011/02/2007.html
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 المكانى ختصاصالإ بتحديد يقصد لَ هأن   ويلاحظ ، (1) " لى كامل التراب الوطنيإقليمي اختصاصها الإ
 ي  لأ التقدم فى الحرية للأفراد أن معين، إذ مكتب إلى محرراتهم تقديم على الأفراد إجبار التوثيق لمكاتب
 .(2) توثيق عبر كامل التراب الوطني مكتب

 أن يتم تحرير الورقة الرسمية طبقا للأشكال المقررة قانونا  ˸ا ثبالثب  

وذلك طبقا لأشكال "... من القانون المدني التي تنص على 425وجب القانون من خلال المادة ألقد       
من القانون المدني  5مكرر  425الى غاية   2مكرر  425ن كل من المواد أوكما  (3) ..."القانونية

حتى يكتسب صفة الرسمية من بينها  ،شكال القانونية الواجب توفرها في المحررتضمنت بعض الأ
يستوجب حضور  َخر ا  طراف،  وفي عقود الأ قبل من الرسمية العقود عيتوق، رسميلشكل  خضاعهاإ

 . ...الشهود 

الواجب  للبياناتلقانون التوثيق تفصيلا  22. 28. 25. 21المواد وزيادة على ذلك تضمنت 
 يقية باللغة العربية  في نص واضحن تحرر العقود التوثأ من بينها ،وراق الرسميةالأ توثيقل مراعاتها

سنة  والتوقيع على العقد الالشهر و و ،  وتكتب المبالغ واليوم و نقصأسهل القراءة  دون اختصار و 
طراف صفات الأسماء والألقاب و الأ كما يدرج في الوثيقة،  و خرَ بالأرقاموتكتب  التواريخ الأ، بالأحرف
 .تحديد الموضوع،  و برامزمان الإو  ومكان 

ا يؤدي حدهأ، و بالتالي تخلف ر لقيام صفة الرسمية في المحرراتالشروط سالفة الذكر معياتعتبر 
 المحرر  لبطلان  يؤدي خلال بشرط من هذه الشروط إكل  ن  أ صلالأف ،لَ محال لفقدان هذه الصفة

يعتبر العقد " :  من القانون المدني التي تنص 2مكرر  421المادة  ن  أكما  ،(4) ارسميً  امحررً  بوصفه 
ا ذا كان موقعً إو انعدام الشكل كمحرر عرفي أو أهلية الضابط العمومي أكفاءة  غير الرسمي بسبب عدم

ني ذلك لَ يع ن  إف ، * حد الشروطأحرر صفة الرسمية بسبب تخلف فقد الم فإذا ، (5) "طراف من قبل الأ
، كان له قيمة المحرر ذا لم يكتسب صفة الرسميةإه ن  أة  ، فيقرر القانون في هذه الحالقيمته  ه  فقد كلن  أ

                                                 
 . المرجع السابق، المتعلق بمهنة التوثيق 02-01قانون : نظرأ -1
 .28المرجع السابق ، ص  ،التجاريةالَثبات في المواد المدنية و  البيه، (محسن عبد الحميد ) : نظرأ -2

 . المرجع السابق، المتممالمعدل و  المتضمن القانون المدني 48-54الأمر رقم : نظرأ -3
 .281. ، ص 2284،  السعودية  العربية ، المملكة العامة  الَدارة ، معهد باتحكام الَثأ المزغني، ( رضا: ) نظرأ -4
 . ، المرجع السابقالمتضمن القانون المدني المعدل و المتمم  48-54رقم مر الأ : نظرأ -5
توافر العدالة والتقوَ في كاتب المحررات وعدم : بالنسبة لشروط الكتابة الرسمية في الشريعة الَسلامية تتمثل في  -*

 .الإضرار بالآخرين أو ما يوجب الخصام والتنازع بين الأطراف ويتضح هذا من كتاب الله عز وجل 
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و ببصمات أختامهم أو أ *مضاءهمإالتوقيع عليه من قبل ذوي الشأن ب يتم   نأ شرط  )1(العرفي
 ي هذه القاعدة لَ تجد ن  إف ،بالشكلية لَ  إثباته إالتصرف القانوني لَ يمكن  ذا كانإه ن  أ غير ،صابعهمأ

، مثال ذلك ( 2 (لى ورقة عرفيةإن تحول غير قابلة لأو  ،امطلقً  اذ تصبح الورقة الرسمية باطلة بطلانً إ ،انفعً 
 أو حكم أو رسمي بعقد إلَ الرهن ينعقد لَ " ˸ من القانون المدني التي تنص 884ما جاء في المادة 

                                                                                                                         .(3) " ذلك غير على اتفق إذا إلَ الراهن على العقد مصاريف القانون وتكون بمقتضى

جراءات الإ وضاع وبين الأ وضاع القانونية ينبغي التفرقةبالنسبة لشرط مراعاة الأ ا ستثناءً إ
خلال بوضع ذا تم الإإ فالورقة تفقد صفة الرسمية ،ةجراءات غير الجوهريوضاع و الإبين الأ، و الجوهريه
غير  وضاعا الأم  أ ،و التوقيعاتأ ،و التاريخأ ،سم الموثقإو أ ،سماء ذوي الشأنأكإغفال  ،جوهري

  .(4) تخلفها لَ يفقدها صفة الرسمية ن  إو ترقيم صفحات المحرر فأكدفع الرسم  ،الجوهرية
                

 المطلب الثباني
 الكتابة الرسمية الالكترونية مفهوم

 
و الذي اجتاح جميع الميادين بما فيها  ،الذي عرفه القرن الحالي ،تطور التكنولوجي المستمرال ن  إ       

صر على النموذج ، فبعدما كانت تقتثبات المعاملات من بينها الكتابةإبالأخص وسائل  ،العلوم القانونية
هذا  تم تقسيم لكترونية ، ولتوضيح معنى الكتابة الإلكترونيةبالكتابة الإعرف آخر ي   التقليدي ظهر نوع

 :كالآتي  المطلب
 تعريف الكتابة الرسمية الَلكترونية :ول الفرع الأ

  شروط الكتابة الرسمية الَلكترونية : الفرع الثاني 
                                           
                                           

 

                                                 
1
 -. Muriel ( Fabre-magnan) , introduction générale au droit, (cours et méthodologie), 1ere 

édition, presses universitaire de France, paris, 2009,p242. un acte qui ne peut étre quallifié 

d’authentique en raison de certains vices , peut étre valoir comme acte sous seing privé   

 ن يوقعوا جميعا عليهاأعدد الطرف المدين في الورقة يجب ذا تإ .228 .، صنشأت، المرجع السابق( حمدأ: )ظرنأ -*
  .عع تحت رحمة غير الموق  ن تترك الموق  أن العدل ليس م لأنهخر فلا قيمة له ذا وقعها البعض دون البعض الآإف
 .222.بكوش، المرجع السابق ، ص( يحي): نظرأ -2
 .،  المرجع السابقالمعدل و المتمم المتضمن القانون المدني   48-54الأمر رقم  :أنظر -3
 .14. ، صجع السابقمنصور، المر  (محمد حسين: ) أنظر -4
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 الفرع الأول                                              
 لكترونيةتعريف الكتابة الرسمية ال 

 
  التعـرض لبعضـها قـد تـم  و   ،لكترونيـةنـة فـي  تعريـف الكتابـة الرسـمية الإعت التشـريعات المقار نو  تلقد 

 : كالآتي بالتالي تم تقسيم الفرع ، و تعريف ممكنوضح أقرب و للتوصل إلى أ
 
 المصري لكتروني ال  و قانون التوقيع ترال يونستعريف قانون الأ : ولا أ

  
بشأن التجارة الإلكترونية  نصت   (أ)في الفقرة  النموذجي *تراليالمادة الثانية  من قانون الأونس ن  إ
و تخزينها أو استلامها أو ارسالها أالمعلومات التي يتم انشاءها  "رسالة البيانات"يراد بمصطلح "على

لحصر تبادل البيانات ، بما في ذلك على سبيل المثال لَ او وسائل مشابهةأو ضوئية أبوسائل الكترونية 
  .(1) " النسخ البرقي وأ، و التلكسأ، و البرقأ، و البريد الَلكترونيأ، الَلكترونية

 
المحرر و  لكترونية الإ عرف كلا من الكتابة  ،لكتروني المصريالتوقيع الإن قانون ألى إضافة إ

و أو رموز أو ارقام أكل حروف  ˸الكتابة الَلكترونية  -أ " ˸ التي تنص  ولىلكتروني  في المادة الأالإ
 يخرَ مشابهة و تعطأة وسيلة ي  أو أو ضوئية أو رقمية ألكترونية إخرَ تثبت على دعامة أأي علامات 
 و تخزنأ، دمجو ت  أ أتتضمن معلومات تنش رسالة بيانات :لكترونيالمحرر الإ –ب  .للإدراك دلَلة قابلة 

  (2) " خرَ مشابهةأة وسيلة ي  أ، بو ضوئيةأ، و رقميةأ، و جزئيا بوسيلة الكترونيةأو تستقبل كليا أو ترسل أ
على المحرر  لكترونير التوقيع الإف  صر ينقصه ضرورة تو هذا التعريف قا ن  أستاذ محمد الرومي يرَ الأ

 . (3) ثباتحتى يكون ذو حجة في الإ الَلكتروني
 
 

                                                 

 ية الَنجليز  باللغة تهالتسمي اختصارا :الأونسيترال تسمى -*
United nation commission on international treade law 

   ˸باللغة الفرنسية  ام  أ
Commission de nations unies pour le droit commercial international 

المنشور على  2221ديسمبر  21القانون النموذجي للأمم المتحدة حول التجارة الإلكترونية المؤرخ في : أنظر -2
 . a_ebook.pdf-ecomm-http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml :الموقع 

، و انشاء هيئة صناعة تكنولوجيا متعلق بتنظيم التوقيع الَلكترونيال  2005لسنة  24 القانون المصري رقم : أنظر -2
 . 2005افريل  22المؤرخة في  25الجريدة الرسمية المصرية عدد . المعلومات 

 .  42.، ص  2005 ، الإسكندری ،الجامعي الفكر دار ،لكترونيالإ المستند الرومي، (أمين  محمد) :أنظر -3

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.uncitral.org%2Fpdf%2Farabic%2Ftexts%2Felectcom%2Fml-ecomm-a_ebook.pdf&h=hAQGCrK9a
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 الفرنسي  المشرعتعريف :  ثبانيا
 

ثبات فكان تدخله متناثرا لم يتعرض لها في مواد الإا بالنسبة للقانون المدني الفرنسي قبل التعديل م  أ
 40قانون و   ،ثباتلميكروفيلم في الإا قبولبشأن   2280جويلية  22قانون مثلة نجد بعض الأ  منو 
 2222ماي  4لكترونية كبديل عن الدفاتر التجارية و قانون متعلق باستخدام الوسائط الإال 2284فريل أ

  الوسائط  المدونة على  المحرراتمن قانون الضرائب ليسمح بقبول جميع  252المعدل للمادة 
  .    (1) لكترونيةالإ
 

الإلكتروني   للتوقيع عام قانون إطار الأوروبي حول التوجيه مشروع على فرنسا مصادقةلكن بعد و 
 مدة في الداخلية قوانينها فيمها أحكا لإدماج اللازمة الإجراءات اتخاذ الأعضاء الدول على أوجب الذي
 والشبكاتنترنت الأ"  ˸بعنوان تقريرا 1998 جويلية  في الدولة مجلس قدم  شهر،  عشرة ثمانية اھأقصا

 عترافوالإ  التشريعي التدخل فيه اقترح « Internet et les réseaux numériques »  الرقمية 
 . (2)لكترونية الإ للمحررات القانونية بالقيمة
 
" :منه تنص على 2421جاءت المادة  بحيث الفرنسي وبناءا على ذلك تم تعديل القانون المدني 

ات دلَلة ذ ،خرَللحروف أو العلامات أو الأرقام أو أي رمز أو إشارة أيشمل الإثبات بالكتابة كل تدوين 
  .(3) " و الوسيط الذي تنتقل عبرهأ ،لإنشائهاا كانت الدعامة التي تستخدم يً تعبيرية واضحة ومفهومة أ

 
 
 

                                                 
كميني، منصور ( خميسة)نقلا عن  ،2001 ، الحديث الكتاب دار ت،البرمجيا قانون ي،الحفناو  (علي فاروق): أنظر -1
ثبات بالكتابة في الشكل الَلكتروني، مذكرة التخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، دفعة السادسة عشر  ، الإ (عز الدين)
 .4 .ص 2008،

2
- ESNAULT (Julien) , La signature électronique , Mémoire de DESS de droit du Multimédia 

et de l’Informatiqu , université Paris II PANTHEON-ASSAS, page 05 , publié  au 

http://www.signelec.com  . 

   
3-  ART. 1316 : « La preuve littérale , ou preuve  par écrit , résulte  d’une  suite  de lettres , de 

caractères  , de chiffres  ou  de tous autres  signes  ou  symbole  dotes  d’une  signification  

intelligible , quels  que  soient  leur support  et leurs  modalités  de transmission »   . Loi n° 

2000 – 230, portent adaptation du droit de la preuve aux technologie de l'information et 

relative à la signature électronique, JO,14/03/2000. P. 2968 www.journal .officiel.goov.fr  .  

 

http://www.signelec.com/
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 تعريف المشرع الجزائري :ثبالثبا 
  

تى أللقانون المدني حيث  2004تعديل   بعدلم يعرف المشرع الجزائري هذا النوع من الكتابة الَ  
ينتج الإثبات بالكتابة من تسلل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أي  " :مكرر التي تنص 424بالمادة  

 .(1) "كذا طرق إرسالها هما كانت الوسيلة التي تتضمنها و علامات أو رموز ذات معنى مفهوم ، م
 
لعبارة من خلال  استخدامه  ،من نطاق الكتابةع المشرع الجزائري وس   ن  أيفهم من نص المادة  

لكترونية مثلها الكتابة الإ أن   سياق هذا المفهوم نستخلص منوبالتالي " مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها"
ة وسيلة ي  أو أ ،و ضوئيةأ ،و رقميةأ *لكترونيةتثبت على دعامة إ هان  وكل ما هناك أ ،ثل الكتابة العاديةم
 . (2)خرَ مشابهة تعطي دلَلة قابلة للإدراك أ

       
عت من نطاقها فأصبحت  وس   ،لكترونية ابة الإفت الكتالتشريعات التي عر   سائر  ن  أما يمكن قوله  

 وألكترونية  إو أ ،و رقميةأكل بيانات ضوئية "  ˸نواع مختلفة من الكتابات متمثلة في أتشمل عدة 
  .(3)"  خرَأوح للمستقبل في حال ظهور و سائل المجال مفت و ترك  ،و الفاكسأالتلكس 

 
 الفرع الثباني

 شروط الكتابة الرسمية الالكترونية
      
    روط ن تكون قائمة على مجموعة من الش  ، يجب أللإثباتلكترونية كدليل حتى تستخدم الكتابة الإ        
 التي جاءت   الجزائري المدني   من القانون  2 مكرر 424خلال المادة   استخلاصها من  يمكن

انية التأكد من هوية ، بشرط امكعلى الورق كالإثباتلكترونية ثبات بالكتابة الإيعتبر الإ " ˸كالآتي 
تقابلها المادة و  ،(4) " ن تكون معدة و محفوظة في ظروف تضمن سلامتهاأصدرها و أالشخص الذي 

لكتروني لها نفس الكتابة في الشكل الإ"  ˸ التي تنص علىمن القانون المدني الفرنسي  2 - 2421
ن يكون وأ ،صدرهاقدرتها على تعريف الشخص الذي أ حجية الكتابة على دعامة الورقية مع مراعاة

                                                 
 .المرجع السابق، المعدل و المتممالمتضمن القانون المدني  48-54الأمر رقم  :أنظر -1
  . ...، الَقراص مدمجةكترونية مثل الذاكرة الَلكترونيةوسيط مادي لحفظ و تداول الكتابة الَل ˸لكترونية الدعامة الإ -*
 .54.ص 2005 ، مصر الجامعية، المطبوعات ، دارلكترونيالإ التوقيع يوسف، (فرج أمير) :أنظر -2
 للنشر وائل داردون طبعة،   ،ثباتالإ في لكترونيةالإ المحررات حجية النوافلة، (أحمد يوسف: )نظر كذلك لتفصيل أ -3

 .و ما بعدها 42.ص ، 2005،الأردن
  . ، المرجع السابقالمتضمن القانون المدني المعدل و المتمم 48-54مر الأ :نظرأ -4
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سنتناول في هذا الفرع كل شرط على بالتالي و  ،(1) "الثقة  لى حفظها قد تم في شروط تدعوا إها و تدوين
 : التالي بالتقسيم،  حدَ

 
 الكتابة ˸ولا أ

       
هذا ما جاء في صلب نص المادة  ،ن تكون الكتابة ذات دلَلة  تعبيرية واضحة و مفهومةيجب أ 
 :على أن ه ونسيترالمن قانون الأ 1المادة  نصت زيادة على ذلك ، ..."ذات معنى مفهوم"...مكرر  424

 يستوفي (الَلكتروني المحرر أي)ت البيانا رسالة فإن ،مكتوبة المعلومات تكون أن القانون يشترط عندما"
  اإليه  بالرجوع  استخدامها  يتيح نحو ىعل فيها  الواردة البيانات ىعل طلاعالإ تيسر إذا الشرط ذلك
 .(2) " لَحقا
       

لكتروني يتكون فالمحرر الإ ،المحرر التقليدي كتابة عن آلية الإلكتروني آلية كتابة المحرر تختلف
دخال هذه الرموز في الحاسوب الذي يقوم ، حيث يتم إوهما الرقمين صفر و واحد ،رقام أ وأمن رموز 

يعبر كل منها وفق العدد الذي تكتب به عن الكلمة و  ،(3)لى كلمات مقروءة ام إبدوره بترجمة هذه الَرق
 ن  بحيث أ ،خرَأ و إنجليزية أو لغةأة عربية لى لغة مكتوبإ هاتحويلو يتمكن الجهاز من قراءتها و  ،معينة

 تكتب الكتابة التقليدية ام  أ  ،(4)في الكمبيوتر  disqueو ديسك أهذه الرموز تكون محفوظة على دعامة 
هذا الإختلاف لم  لكن ،اهلقراءت معين برنامج أو نظام أو لوسيط تحتاج ولَ ،مباشرة تقرأ وأشكال برسوم

 .ثباتلكترونية في مواد الإكتابة الإدراج اليمنع من إ
 

 إمكانية تحديد هوية الشخص المنسوب إليه المحرر ˸ثبانيا 
        

 التأكد بشرط..." ˸في عبارة  من قانون المدني الجزائري مكرر 424وهذا ما نصت عليه المادة  

 التوقيع هي  ،في موضعنا هذا طراف المحررأتحدد هوية التي  الوسيلةو  ،" ...الشخص ھویة من
  2 فقرة 425ليه في المادة ما أشار إن  إ ،الذي لم يذكره المشرع الجزائري صراحة في هذه المادة ،لكترونيالإ

                                                 
1
- ART. 1316-1. « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que 

l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il 

émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité » . 

la loi num 2000/230 pré-cité .  
2
 .، المرجع السابقالتجارة الإلكترونيةالقانون النموذجي للأمم المتحدة حول  : أنظر -

 .45. ، ص، المرجع السابقالنوافلة (أحمد يوسف: )أنظر -3
 .  12. ، صنفسه المرجع: أنظر -4
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لكتروني تم اتباع لتوضيح المقصود بالتوقيع الإو  ،لكترونيلتوقيع الإلولكن لم يقدم تعريف  من نفس القانون
 :التقسيم الآتي 

  
 لكتروني تعريف التوقيع ال  ــــ  1
  

عندما " التي تنص على  5 الأونسيترال المتعلق بالتجارة الإلكترونية في المادةقانون جاء في 
  ˸ذا لى رسالة البيانات إإشرط بالنسبة يستوفي ذلك ال ،يشترط القانون وجود توقيع من شخص

التدليل على موافقة ذلك الشخص على المعلومات الواردة طريقة لتعيين هوية ذلك الشخص و  خدمتست  اِ ( أ)
 . (1) ..."في رسالة البيانات 

 
 اتلتوقيعا بشأن النموذجي الَونسيترال القانونمن  2المادة  نصفضلا عن ذلك ما جاء في 

 التوقيع الإلكتروني يعني بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة"  ˸ة الذي عرفه كالآتي الإلكتروني
قع بالنسبة إلى رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا يجوز أن تستخدم لتعيين هوية المو 

 .(2) "تبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات البيانات و 
 

بتحديد الطريقة ولية لم تقم يظهر إذا من خلال هذا التعريف أن منظمة الأمم المتحدة للتجارة الد      
يتم اعتمادها في التوقيع الإلكتروني، تاركة بذلك حرية اختيار الطريقة للفرد أو الدولة، ما دامت تلك  التي

قانون التوقيع  كذاو  ،الطريقة تسمح بتعيين هوية الموقع وبموافقته على المعلومات الواردة في الرسالة
لكتروني و يتخذ شكل ما يوضع على المحرر الإ" ˸كالآتي  2الذي عرفه في المادة  لكتروني المصريالإ
متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع  و غيرها فيكون له طابعأشارات و إأو رموز أرقام أو أو حروف أ
 . (3) " يميزه عن غيرهو 

      
     منه 2، جاء في نص المادة ردنيلكترونية الألتعريف الذي قدمه قانون المعاملات الإلا بالنسبة م  أ
 يالإلكترونو غيرها مدرجة بشكل أو اشارات أو رموز أرقام و أأالبيانات التي تتخذ هيئة حروف " :كالآتي

و مرتبطة بها ولها أو مضافة عليها أخرَ مماثلة في رسالة المعلومات ية وسيلة أأو أو ضوئي أو رقمي أ

                                                 
 .، المرجع السابقالَلكترونيةونسيترال بشأن التجارة قانون الأ :نظرأ - 1
: المنشور على الموقع .  2002، لكترونين التوقيع الإأونسيترال بشقانون النموذجي  الأال: نظرأ -2

a.pdf-elecsig-http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml 
 . ، المرجع السابقالمتعلق بتنظيم التوقيع الَلكتروني  2005لسنة  24القانون المصري رقم  : نظرأ - 3

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.uncitral.org%2Fpdf%2Farabic%2Ftexts%2Felectcom%2Fml-elecsig-a.pdf&h=hAQGCrK9a


 

- 11 - 

 

 ض الموافقة علىبغر و  ،جل توقيعها و يميزه عن غيره من أالذي وقعه طابع يسمح بتحديد هوية الشخص
 .(1) " مضمونه

 
جراء يقوم به المرسل هو عبارة عن إ" ˸كالآتي   بيه ال ستاذة نسرين عبد الحميدلأا كما عر فته أيضًا

لَ و  وقيع،يمكن لمستلم الوثيقة التحقق من صحة الت بالتاليط هويته بالوثيقة الموقع عليها و بحيث يتم رب
د نص قصير يضاف مجر  هوبل  لمعروف الذي يتم غالبا على الورق،مضاء الكتروني الإيعني التوقيع الإ

 .(2) " ن يكون مفصول عنها تماما كأن يرسل في ملف مستقل، أو أو آخرهال الوثيقة أو  إلى أ
 

يوجد تقارب في ه من خلال كل التعاريف السابقة التي أعطيت للتوقيع الإلكتروني، أن   يتضح       
ولعل   الإلكتروني للتوقيع  إضافة لكونه لَ يوجد تعريف شامل دولة على حدَ، التعريف الذي أعطته كل  

إلى تطور   بالتبعية سيؤدي  والذي   ،تصالالإوسائل  إلى التطور السريع الذي تعرفه هذا يعود 
التوقيع  أن   في ،التقليديلكتروني يختلف عن التوقيع قيع الإالتو  ن  أ ،ما يمكن استخلاصه لكن ،التعاريف

ا التوقيع أم   ،ويرهتز  ومن هنا يسهل ،ليس علم ه فن ون  أبمعنى  ،العادي عبارة عن رسم يقوم به الشخص
 . الإلكتروني فهو علم وليس فن ويصعب تزويره

 
 لكتروني صور التوقيع ال  ــــ 2
    

 ˸يلي  لكتروني في ماتتمثل صور التوقيع الإ
 
     (Digital signature)و الكوديأالتوقيع الرقمي ــــ  أ
 

 البيانات رسالة بتحويل بو الحاس قيام على يعتمد و أرقام، شكل كونه يأخذ الرقمي بالتوقيع سمي
 باستخدام اللوغاريتمات بحيث يقوم ،(3)التشفير علم في الناشئ فكرته نتيجة التطور جاءت قد  أرقام، إلى

                                                 
 .2002ديسمبر  22المؤرخ في ، 2000لسنة  ، 84 رقم ، ن المعاملات الإلكترونية الأردنيقانو : أنظر - 1
الَسكندرية ، ، منشأة المعارفدون طبعة،  ، جانب الَلكتروني للقانون التجاريبيه، الال عبد الحميد (نسرين) : أنظر - 2

 .448. ، ص 2008
ير في القانون، فرع القانون العام، سترة لنيل درجة ماج، مذكفع الإلكترونيواقد ، النظام القانوني للد (يوسف): أنظر -3

النوع  ˸نوعين  إلى يقسم التشفير.212.ص ،2022، مولود معمري تيزي وزو  ، جامعةتخصص قانون التعاون الدولي
 ،البلاستيكية البطاقات و مثل التلكس ،الطرفين بين معلوم سري رقم فكرة على يقوم المتماثل الذي التشفير في  ول يتمثلالأ
  . " خاص مفتاح و عام مفتاح "متماثل  غير مفاتيح زوج على يعتمد الذي المتماثل غير يتمثل  التشفير النوع الثانيا م  أ
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  رياضية  المكتوب من نمط الكتابة العادية إلى معادلة المحرر بتحويل ذلك، (1) المعادلَت الرياضيةو 
    هو عبارة عن عدة ارقام يتم تركيبها لتكون في النهاية كودا يتم التوقيع بهف، تحويل التوقيع إلى أرقام

 .(2)و بين الشركاتألكترونية التي تتم بين التجار المرسلات الإو  البنكية التعاملات  في  يستخدمو 
 
  (البطاقة الممغنطة ) بالرقم السري التوقيع ــــ  ب

     
ئتمان حيث تصدر بطاقات لعملائها تمكنهم من سحب مؤسسات الإيستعمل غالبا لدَ البنوك و 

البطاقة أيضا لسداد  استخدام يتم، و الرقم السريقة و ريق إدخال البطاالنقود من أجهزة الصرف الآلي عن ط
مثال ذلك التعامل ببطاقة ، و (3) الخدمات من خلال جهاز معين لدَ المحال التجاريةثمن السلع و 

حت تصرف عها ت، وتضدولية، أو بنوك، أو مؤسسات مالية هيئة هاتصدر  بطاقة بلاستيكية هيو  ،ئتمانالَ
  .مالي معين حدود مبلغ  في  من سلع أو خدمات   مهمشتريات  دفع ثمنب  تقوم، حيث عملائها
 

، بدلَ الأسلوب من الدفع بهذالدَ التجار المتعاملين  كأداة وفاء عملائها لبطاقاتهمبتقديم  يكون ذلك
، بحيث يوقع العميل حامل البطاقة الفاتورة وعدد من شيكات ، سواء بالنقد أو بواسطةلفوريا من الدفع

يقوم التاجر بإرسال الفاتورة من أجل تحصيل قيمة المشتريات  عدهاب بيانات البطاقة ليهاالنسخ المسجلة ع
 نهايةتقوم باستيفاء المبالغ المدفوعة من الحامل في  رها، والتي بدو للبطاقة المصدرة لجهةإلى البنك أو ا

والواقع أن عامل الأمان يفتقد بفقد البطاقة الإلكترونية من حوزة من تحت يده و قيامه بالتالي  ،(4)شهركل 
، لذا فمن الممكن صية من يجدها و تحديد القائم بهابإجراء عمليات السحب و الشراء دون التأكد من شخ

                                                 
تواقيع الرقمية تكمن آلية انتاج ال. و ما بعدها 22.منصور، المرجع السابق، ص (عز الدين)كميني، ( خميسة : ) أنظر -1

نتاج هذه الخلاصة إ، بعد نتاجه عبر خوارزمية معينةإو الذي يتم  (Digest)تسميته بخلاصة الرسالة  في انتاج ما يمكن
مع المستند المراد توقيعه لحاقها إني أو لكترو رسالها مع البريد الإيتم تشفيرها باستخدام المفتاح الخاص للمرسل و من ثم ا

تشفير  و من ثم يقوم بعمليه فك   ،يقوم المستقبل بانتاج خلاصة للرسالة التي قام باستقبالهافعند استقبال هذه الرسالة،  رقمياً 
التشفير لهذا  في عملية فك (Public Key)لكتروني، حيث يستخدم المفتاح العام الموجود في المستند أو البريد الإلتوقيع ا

و بإجراء مقارنة سريعة ، لخلاصة التي قام المرسل بانتاجهاالتوقيع، بعد ذلك يكون باستطاعة المستقبل أن يحصل على ا
اعته عند حدوث يكون باستط، و الخلاصة التي استخرجها من البريد أو المستند  ،بين الخلاصة التي أنتجها المستقبل

الذي تم ، أحد يستطيع معرفة المفتاح الخاص لأن لَ،  الرسالة تم توقيعها بشكل صحيح أن يؤكد أن، تطابق في البيانات
  . سوَ صاحب التوقيع نفسه ، استخدامه في تشفير الخلاصة

 .454. ، صالسابق المرجع،  عبد الحميد البيه (نسرين : )أنظر -2
 .281 .، صمنصور، المرجع السابق (محمد حسين ) :أنظر -3
في القانون ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر لَلكترونية لدفع و القرض و السحببن عميور، البطاقة ا (مينة أ ) :أنظر -4

 .24-22. ص.ص،   2004، منتوري قسنطينة ة، جامععمالالخاص، فرع قانون الأ
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حتى يمكن  ، أو بصمة أصبعإضافية بوضع ذبذبات صوتيةأن تخضع تلك العمليات لإجراءات أمان 
 .(1) تفادي هذه العيوب

 
 (Biometric Signature)التوقيع البيومتريــــ  ج
           

صمة الطبيعية كالبيعتمد على الخصائص الفيزيائية و  ،التوقيع باستخدام الخواص الذاتيةيسمى كذلك      
التعرف على الوجه البشرية ، خواص اليد الشخصية، مسح العين البشرية، التحقق من نبرة الصوت

بصمة الشخص داخل الدائرة الإلكترونية  *ا لهذه الطريقة يتم تخزينووفقً  ،(2) ، التوقيع الشخصيالبشري
بحيث لَ يمكن أن يستجيب للشخص إلَ بعد النطق بكلمات محددة أو بوضع  ،للجهاز المراد التعامل معه

  .البصمة أو المرور أمام الجهاز عندما يتأكد من عملية المطابقة الكاملة
       

 

ن یكون عرضة لبعض ه یمكن أن  في ھذا النظام إلا أ بالرغم من التكنولوجيا العالية المستعملة 

 أو مهاجمتها يمكن ثم   ومن للحاسب، الصلب القرص على عهاوض يتم التوقيع بيانات أن  منها  ،المشاكل
 مع التقنية  ھذه استخدام إمكانية عدم كذلك الإلكترونية، القرصنة فى المستخدمة الطرق بواسطة خهانس

  طريق عن المستعملة الذاتية الخواص على الحصول إمكانية إلى بالإضافة المتوفرة، الحاسبات جميع
 لهاتجع معينة بمادة والشفاه الأصابع طلاء أو ،هبث إعادة و الصوت تسجيل مثل الوسائل بعض استعمال
           .القزحية غرار على يدويا لَصقة عدسات صنع يمكن  الأصلية للبصمة مطابقة
 
 الشبكة مستخدمي لتمكين ،ضخمة استثمارات إلى يحتاج التوقيع من النوع ھذا أن   إلى ضافةإ 

 بإمكانية افترضنا ولو ،(3) انتشاره من حد مما الموقع لشخص الذاتية الخصائص استخدام من الإلكترونية
 بالفائدة سيعود ولهذا ،عالية وتقنية مهارة إلى يحتاج هأن   وخصوصًا ،ضئيلا سيكون فإنه التوقيع هذا تزوير

                                                 
التشريــــــــع المدنــــــــي الجزائـــــري، مذكرة فـــي عن طريــق المحـررات الرسميـة و العرفيـة  الإثبــات ،خالي (صفيان: )أنظر  -1

 .21.، ص 2002، نيل اجازة المدرسة العليا للقضاء، دفعة السابعة عشرتخرج ل
 .244.، صواقد، المرجع السابق (يوسف: )انظر كذلك  .455، ص عبد الحميد البيه، المرجع السابق (نسرين) :أنظر -2
 التوقيع صحة من للتحقق التشفير فك ويعاد التشفير، بطريق وذلك الآلي الحاسب جهاز على الخواص هذه تخزين ويتم -*

  .العميل  صفات بمطابقة وذلك
 .22. المرجع السابق ، ص، منصور (عز الدين)كميني،  (خميسة: )نظرأ – 3
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 في أوروبا في النظام هذا مثل تطبيق جرَ أنه الأخيرة الآونة في رأينا وقد عدمه، من المجتمع على أكثر
 .(1)الإرهاب ظاهرة من للحد الحدود ومعابر المطارات

 
 (Pen-op)لكترونيالتوقيع بالقلم ال  ــــ د

       
 على خاص و حساس إلكتروني قلم باستخدام، الشخصي هعتوقي بكتابة الرسالة مرسل ھنا يقوم

ضافو  ، (2) هتخزين  التوقيع بالتقاط البرنامج ذاھ ويقوم معين برنامج طريق عن ،الآلي الحاسب شاشة  تها 
 الموجود التوقيع بين معين معلوماتي نظام يقارن ،التوقيع صحة من للتحقق  لها،إرسا يراد بيانات لأي
 البيانات :مثل بالتوقيع المتعلقة الخصائص من مجموعة على المقارنة وتعتمد ،نخز  م  وال ،المحرر على

 النسبية، الزمنية ،الفوارق اللوحة على الضغط قوة الكتابة، تسارع اللوحة، على القلم بموقع المتعلقة
   .سلبيةو  ايجابية بإحداثيات الكتابة ھاتاتجا
 

 للتوقيع الممكنة الأشكال جميع استيعاب يستطيع لَ النظام هذا ن  هي أ المطروحة المشكلة لكن
 نفس إعادة استحالة إلى بالإضافة لَ،و أ القلم على يضغط قد  ببطء، أو بخفة يوقع قد  عفالموق    الواحد،
 للتحقق لهيستعم بيان حركة كل يعتبر فالنظام ذلك من الرغم وعلى مطابق بشكل و الكيفية، بنفس التوقيع

 الآلي للحاسب الصلب القرص على يخزن هأن   ضافةإ ،تهاأغلبي رفض إلى يؤدي مما ،التوقيع صحة من
 الكلي الأمان تحقيق على قاصرا لهيجع مما ،البيومتري التوقيع يواجهها التي للمخاطر قد يعرضه مما

 شبكات في العام للتعامل نشره وصعوبة مهاستخدا من يحد طبعا ذاھو،  يالإلكترون بالتوقيع المناط
 .( 3) مثلا تصالالإ
 
 
 
 

                                                 
رسالة  ،"دراسة مقارنة "ونية في الَثبات ، مدَ حجية المحررات الَلكتر  "عارف محمد"سده   عطا (إياد: ) أنظر - 1

  . 55. ، ص 2002، ماجستير في القانون الخاص، بكلية الدرسات العليا، فلسطين
 . 20. ، المرجع السابق ، صيوسف (أمير فرج): أنظر -2
،  2022الثقافة، عمان،   ، دارالإثبات، طبعة الأولى في الإلكتروني التوقيع حجية نصيرات،  (محمد علاء:  )أنظر -3

. ، ص 200 5الأزاريطة الَسكندرية ، سنة   الجديدة ،  الجامعة ، دارالإلكتروني ثروت، التوقيع (الحميد عبد. ) 42. ص
 2005  للتنمية الَدارية ، العربية المنظمة ، منشوراتالإثبات حجته في و الإلكتروني التوقيع ،الغريب ( سعيد فيصل)  45

 .22. المرجع السابق ، ص ،منصور (عز الدين)كميني،  (خميسة)نقلا عن . 23 .، ص
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 حفظ المحرر اللكتروني بطريقة تضمن سلامته  ˸ثبالثبا 
        
العبارة   من القانون المدني الجزائري وردت فيه 2مكرر 424ذا الشرط في نص المادة ورد ه 
أن المحررات المراد منه و  ، (1) " سلامتها تضمن ظروف في ومحفوظة معدة تكون وأن" ... ˸التالية 

 تعتبر طرق حفظها التي على عكس المحررات العادية المجسدة على الدعامة الورقية ،لكترونيةالإ
طبيعتها بطريقة تتماشى و  حتفاظ بهالكتروني يجب الإا بالنسبة للمحررات في الشكل الإ، أم  اضحةو 

 . (2) لكترونيةالإ
 

  لكترونيةالإ التجارة بشأن النموذجي الَونسيترال القانون من 8 المادة ما جاء في لى ذلكضف إأ
حتفاظ بها في شكلها الَصلي يشترط القانون تقديم المعلومات أو الإ عندما" ˸التي تنص على ما يلي 

ية المعلومات منذ الوقت الذي وجد ما يعول عليه لتأكيد صلاح( أ):رسالة البيانات هذا الشرط إذا تستوفي
عندما "  ˸ التي تنصمن نفس القانون  20المادة  وكذا ،(3)..."ت فيه للمرة الَولى في شكلها النهائي انشئ

ذا تم إبهذا المقتضى و معلومات بعينها يتحقق الوفاء أو سجلات أ بمستندات بالَحتفاظما يقضي القانون 
 ˸ الشروط التالية الَحتفاظ برسائل البيانات شريطة مراعاة 

 (ب)، و تيسر الَطلاع على المعلومات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها في الرجوع اليها لَحقا( أ) 
الَحتفاظ بمعلومات ، إن  (ج)ستلمت، وو ا  أرسلت و ا  أحتفاظ برسالة البيانات بالشكل الذي انشئت الإ

وتاريخ ووقت ارسالها  وجهة وصولها، التي تمكن رسالة من استبانة منشأ رسالة البيانات وجدت
  .(4)... "استلامهاو 
 

و أالمواصفات التي تم بها إنشاء السند لكتروني بذات الشكل و من الإحتفاظ بالسجل الإ بد   فلا
و رسل أالم  و أنشأ لى هذا السند كان هو ذات السند الم  ه إذا رجعنا إن  بحيث أ ،و تسلمه عند إنشاءهأرساله إ

 .  (5)و تغييرتحريف أو تبديل أ ستلم دون أي  الم  
 

بين  تفاقالإعن طريق إدخال المعلومات أو بنود  يتم بمعلومات المحرر الإلكتروني حتفاظالإو 
ذلك بعد و  ،ا في الحاسب الإلكترونيأليً  اتقيعوبما تحتويه من نصوص و تو  ،و تخزينها كما هيأالطرفين 

                                                 
 .المرجع السابق ، القانون المدني المعدل و المتمم المتضمن 48-54الأمر : أنظر -1
 .25. ، صخالي، المرجع السابق( صفيان: )أنظر -2
 .المرجع السابق، لكترونيةالإ التجارة بشأن النموذجي قانون الَونسيترال: أنظر -3
   .نفسه  قانونال :أنظر -4
 .12. ، ص، المرجع السابقالنوافلة (يوسف أحمد: )أنظر -5



 

- 15 - 

 

 استرجاعيمكن و  ،على أسطوانة مغناطيسية ايتم تخزينهو  ،بو عن طريق شاشة الحاس اأن يتم معاينته
بالمحررات أو المستندات الإلكترونية  حتفاظالإمن وسائل و  ،مطابقة للأصلسخ عنها ن استخراجالوثيقة و 

بر هذه الوسائل توتع ،لقرص الصلبل ضافةً إ ،المرنة قراصلأ؛ اشبكة الأنترنت ؛الشريط المغناطيسي نجد
مكانية إ ن  إبالتالي فو  ،ليه في أي وقتالذي يمكن الرجوع إلورقي الذي تحفظ عليه البيانات و بمثابة السند ا

ه الدعامة الرئيسية يمكن القول بأن  و ، شرط ضروري وهام ،استرجاعهلكتروني و لى السند الإإالرجوع 
 .(1)حتجاج بهذا السندللإ
 

 التوثبيق ˸ رابعا
       

ألَ وهو شرط التوثيق  ،غالبية التشريعات المقارنة تضيف شرط رابع إلى هذه الشروط المذكورة سلفا
حسب ما جاءت به المادة  ،لكترونياقتصر على ثلاثة شروط للمحرر الإ عكس المشرع الجزائري الذي 

لكترونية الأردني الإ تومن بين هذه التشريعات نجد قانون المعاملا ،المدني من القانون 2مكرر  424
 : التوثيق شهادة "  :التي تنص منه الثانيةالمادة هذا في و شهادة التوثيق  طلق عليها تسمية الذي أ
 معين شخص لىإ لكترونيإ توقيع نسبة لإثبات معتمدة وأ مرخصة مختصة جهة عن تصدر التي الشهادة

 .(2) " معتمدة توثيق جراءاتإ لىإ استنادً اِ 
 

الشهادة  " ... بشهادة التصديق الإلكتروني ع المصري في قانون التوقيع الإلكترونيشر اها المسم   
  (3) "بيانات إنشاء التوقيعو  التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق و تثبت الَرتباط بين الموقع

صناعة تكنولوجيا لتوثيق  تنمية  هيئة  التوثيق إلى لخو  قانون التوقيع الإلكتروني المصري  ن  أوكما 
 ˸حدث نجد المشرع الفرنسي أو  لكترونيةالإ الوكالة الوطنية للمصادقة أنشأ التونسي المشرع ا م  أ ،التوقيع

» ÉLECTRONIQUE PRESTATAIRES DE SERVICES DE CERTIFICATION  « 
  

بهدف التحقق  ،مجموعة من الإجراءات المعتمدة و المتفق عليها بين الأطراف ،المقصود بالتوثيق ن  إ     
و أا حكومية م  إالوظيفة جهات  تقوم بهذه، و تعديليتعرض إلى أي تغييــــر أو التوقيع الإلكتروني لم  من أن  

ستخدامها في إنشاء إلكترونية المراد القيود الإلكتروني و والتي تعمل على توثيق التوقيع الإ ،غير حكومية

                                                 
 .12. ، صالمرجع نفسه، النوافلة (يوسف احمد: )نظرأ -1
 .المرجع السابق، ترونية الأردنيقانون المعاملات الإلك:  نظرأ -2

 .المرجع السابق، لكترونيالمتعلق بتنظيم التوقيع الإ  2005لسنة  24القانون المصري رقم  : أنظر -3
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، أما المشرع على سبيل المثال ئنشأ  لهذا الغرض فقد  و  ،المعاملات الَلكترونيةانونية و التصرفات الق
 .(1) تنمية صناعة تكنولوجيــا المعلوماتالمصري فانشأ هيئة 

 
حيث  ،للحفظ لعدم تحديده للوسائل الكفيلة ،ا ما فعلالمشرع الجزائري حسنً  أن   ما يمكن قوله 

 " سلامتها تضمن ظروف في ومحفوظة معدة تكون وأن :"...بما يلي  2مكرر 424تقضي أحكام المادة 
من  كذاو  الذي لم يعد منحصر بالكتابة التقني في مجال الَثباتوهذا بغية مسايرة التطور والتقدم العلمي و 

التتمة التي مست قواعد الإثبات في القانون المدني ض هذه الشروط نلاحظ أن التعديل و خلال عر 
، الأمر الذي يبقي حالة البحث محصورة في المبادئ و مستندة ائري جاءت عامة بتقرير مبادئ فقطالجز 

 .(2) الَلكتروني بالإثباتمقارنة التي وضع اغلبها نصوص خاصة متعلقة أكثر على التشريعات ال
 

 المبحث الثباني
 لكترونيةحجية الكتابة الرسمية التقليدية و ال 

 
براز الشروط الواجبة ا  و  ،الَلكترونيةابة الرسمية بنوعيها التقليدية و بعد تعرضنا لمختلف تعريفات الكت      

 :تقسيم هذا المبحث إلى وعليه تم ،الكتابة آثارها القانونيةتنتج خيرة ، وباستكمال هذه الألصحتها
 .حجية الكتابة الرسمية التقليدية  : ولالمطلب الأ 

 .حجية الكتابة الرسمية الَلكترونية:  المطلب الثاني 
 

 المطلب الاول

 حجية الكتابة الرسمية التقليدية
 

و ا على شكلها الأصلي أم  صفتين إ الكتابة الرسمية المحفوظة على الدعامة الورقية تكون على ن  إ
   : تقسيم التالي في هذا  المطلب لل ولذلك  سنتعرض ،الَصل فتعتبر بمثابة صورة للأصل نسخة من
      .صل الورقة  الرسمية التقليديةأحجية :  ول الفرع الأ

 .الورقة الرسمية التقليديةحجية صور :  الفرع الثاني 
 

                                                 
 ،التوزيعو   للنشر  دار الثقافة،  (دراسة مقارنة )حجية التوقيع الَلكتروني في الَثبات  ، نصيرات (علاء محمد) :أنظر -1

 .22 .ص ،سابقالمرجع ال ،خالي (صفيان) نقلا عن .و ما بعدها  221.ص ، 2004
 .28. ، صنفسه خالي، المرجع (صفيان) :نظر أ -2
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 ولالفرع الأ 

 صل الورقة الرسمية التقليديةحجية أ
 

متى كان مظهرها الخارجي سليما و لَ  بحكم القانون  الحجية مفترضة في الورقة الرسمية إن        
 هذا ما جاء به، سك بها ان يقيم الدليل على صحتهايلزم من يتم فلا، يشوبها أي اختلال في الشروط

 يثبت  حتى حجة الرسمي العقد في ورد ما يعتبر " :4مكرر  425من  ةالمشرع الجزائري في الماد
 . ( 1) " ، و يعتبر نافذا في كامل التراب الوطنيهتزوير 

 
  من حيث الأشخاص الحجية   ˸ولا أ

     
الرسمية ورقة يندرج تحت مظلة مصطلح الَشخاص في موضعنا هذا كل من الَطراف المعنيين بال

من  1مكرر  425 المادةهذا ما جاء في  ،كذا الغير الذي لَ يعتبر طرف في المحررفي الدرجة الَولى و 
ين الَطراف يعتبر العقد الرسمي حجة لمحتوَ الَتفاق المبرم ب"  ˸التي تنص  القانون المدني الجزائري

 .(2) " الشأنذوي المتعاقدة وورثتهم و 
 

النص باللغة كر مصطلح حجة بينما ذ   السالفة الذكر باللغة العربية المادةه في محتوَ ن  نلاحظ أ
فإذا اعتمدنا على النص  ،بمعنى حجية مطلقة أي  ،« fait  pleine foi »بعبارة  جات (3) الفرنسية

كن ما حجية غير قاطعة يمن  ا  و  ،الحجية مطلقة ن  الذي لَ يستفاد منه أو  ،سليم بحكم  العربي الذي جاء 
الذي يعتبر الحجية  ،ذا اعتمدنا على النص باللغة الفرنسيةا إم  دحضها عن طريق الطعن بالتزوير، أ

 5مكرر  425المادة زيادة على ذلك ما جاء في نص  ،(4) فتصبح المادة غير سليمة و متناقضة ،مطلقة
لو لم بين الأطراف حتى و قد الرسمي حجة يعتبر الع"  : التالي  النحو من القانون المدني الجزائري  على 

  . (5) ... "يعبر فيه إلَ ببيانات على سبيل الإشارة شريطة ان يكون لذلك علاقة مباشرة مع الإجراء 
 

                                                 
 . المرجع السابق، المتممالمتضمن القانون المدني المعدل و  48-54مر رقم الأ: أنظر -1
 . نفسه  مرالأ: أنظر -2

3
- Article 324 bis 6 du code civile algérien : ” L’acte authentique fait pleine foi de la 

convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers et ayants cause .”   
 .54-55 .ص ، المرجع السابق، صميدي ( حمدأ): انظر - 4
 .، المرجع السابقالمتممالمعدل و  المتضمن القانون المدني 48-54مر رقم الأ: انظر - 5
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 المحرر الرسمي حجة على الناس كافة، أي فيما بين  ن  أمن خلال هاتين المادتين يتضح لنا 
الشأن أو الغير نقض الحجية الرسمية للمحرر لَ يجوز لذوي و  ،(1)كذلك في مواجهة الغيرالمتعاقدين، و 

ا إذا كان ما يراد نقضه من البيانات لَ تثبت له صفة ، أم  ( 2) إلَ بإثبات التزوير بالطرق المقررة قانونا
 اختصاصهلكن خارج حدود أو لأنه صادر من الموظف العام و  الرسمية إما لأنه صادر من ذوي الشأن

الغير الذي يحتج عليه بالمحرر الرسمي هو  ،(3) فإن هذه البيانات يمكن إثبات عكسها بالطرق العادية
 الغير الذي يسري عليه هذا التصرفف .الخلف الخاصلتصرف القانوني و يحتج عبيه با  نفس الغير الذي

ا الغير ام   ،لهذا التصرفالرسمي المثبت  بالمحرر  حد طرفي التصرف هو وحده الذي يحتج عليه أكدائن 
  .(4) الذي لَ يسري عليه التصرف فلا يحتج عليه بالمحرر الرسمي المثبت له

  
هي  الإثبات في الرسمية الورقة حجية كانت إذا ...حيث"العليا أنه  المحكمة قرار في جاء كما

 التي الوقائع بين التفرقة يجب فإنه ،معا للغير وبالنسبة المتعاقدين بين أي فيما ،كافة الناس على حجية
 يجوز ولَ مطلقة وهذه حجيتها الموثق بأمانة مساس فيها والتي وبصره سمعه تحت جرَ مما الموثق أثبتها
 عن فيها الطعن فيجوز الشأنذوي  ينقلها التي الوقائع اأم   بالتزوير فيها الطعن طريق عن إلَ إنكارها
  .(5) " بطريق التزوير ذاتها الورقة في الطعن إلى حاجة دون عكسها إثبات طريق

 
بين صحة ، و حجيتها بين الطرفينسبة للغير  و ذن يجب التمييز في حجية الورقة الرسمية بالنإ

التي  تالقرارا، و بين صحة الوقائع و و تحقق منه بنفسه، أبأذنهو سمعه ، أدور ما ذكر الموثق أن ه رآهص
صدقه الموثق و   بأمانة يمس   ولىفالتشكيك بصحة الأ الشأنصحاب أثبت الموثق ورودها على لسان أ

م حة الثانية، فيما اذا كانت جدية أا انكار صم  ، أعن طريق الطعن بالتزوير إلَمن ثم لَ يجوز الَنكار و 
يكفي تقديم دون الطعن بالتزوير و  ،نكارهاثم جاز إ  منالموثق و  بأمانة  به مساس  ، فليسصورية
 .(6)دليل

 

                                                 
 .241. المرجع السابق، ص، فروان (عبد الله أحمد):  كذلك نظرللتفصيل في الموضوع أ  -1
 .14. ، صمنصور، المرجع السابق (محمد حسين): أنظر - 2
 .10. ، ص، المرجع السابقالسعدي (محمد صبري) :أنظر - 3
 .15-14.ص ص،منصور، المرجع السابق (محمد حسين): أنظر - 4
القضائية ، عدد  لمجلة، ا2000مارس  22، المؤرخ في  2204225 رقم قرار،  المحكمة العليا، الغرفة المدنية: أنظر - 5

 .245 .ص،  2000الجزائر ، سنة    ،  02
 اب الثاني  ، الكتلتزامشرح  النظرية العامة للإعبد الرحمن،  (حمد شوقي محمدأ)،  عبد الله (فتحي عبد الرحيم): أنظر - 6

 .  411.،  ص2002، مصر منشأة  المعارف،دون طبعة، 
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 (الموضوع)المضمونمن حيث  الحجية  :ثبانيا 
       

يعتبر المحرر الرسمي حجة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته أو وقعت من  
ه فقالغالب في ال الَتجاهبحيث يرَ ، ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا ي الشأن في حضورهو ذ

 : (1) التي يتضمنها المحرر الرسميضرورة التفرقة بين نوعين من البيانات 
 

 الناس   على مطلقة  ةيحج لهاعامة   بخدمة  و المكلفالصادرة من الموظف العام أ البيانات
ول يتمثل فيما تشمل نوعين من الوقائع النوع الأ ،عن طريق التزوير إلَحجيتها  دحضلَ يمكن و  ،كافة

توثيقها، والتأكد  من  أهلية مكان  و  ،تاريخ الورقة؛ مثال ذلكو  يقوم الموظف بتدوينه في حدود مهمته 
من بيانات في حضور  لى ذلك ما يصدر من ذوي الشأنإضف أ، توقيع الموثقوتوقيع ذوي الشأن، و 

بعبارة و   (2)المبيع  تسلم  ه ن  ، إقرار  المشتري  أمقابل  الإيجار تسلم ه ن  وظف العام  كإقرار  المؤجر أالم
دراكها بحيث يمكنه إ ،أن في حضورهعت من ذوي الش  قِّ و و  ، أدونها الموظف بنفسهمور التي لأا ،خرَأ

 .( 3)بصره بسمعه و 
 

 دون حضور الموظف أو الموثق  ،وع الثاني  يتمثل في البيانات التي تصدر من الأطرافا الن  أم  
تصريحاتهم على تدوين عمل الموظف  قتصريو  ،تمت خارج مجلس العقد ،و تصرفاتأعلى وقائع  ابناءً 

تدخل في صميم  لَ فهذه البيانات لَ تكون لها حجية المحرر الرسمي لأنها، دون أن يتحقق من صحتها
هذا ما ذهب إليه قرار المحكمة ات عكسها بالطرق المقررة قانونا بالتالي يمكن دحض حجيتها بإثبو  عمله

ه إذا كان للعقد الرسمي  قوة ثبوتية حتى ن  أ ،اقضاءً ا و من الثابت قانونً "  : هن  أ فيه  العليا  الذي جاء 
المعلومات الأخرَ المعطاة من  ن  إينات التي قام بها الموثق نفسه فيطعن فيه بالتزوير فيما يخص المعا
  أن في قضية الحال  لما كان ثابتا، و ية إلى غاية تقديم الدليل العكسيقبل أطراف العقد تكون لها قوة اثبات

، بتعمد الورثة الرئيسيين جميع   تكن تشمل  لم    أمام الموثق  أساسها البيع  على تم   التي الفريضة 
من المدينين فهذا يشكل غشا من شأنه أن يؤدي إلى بطلان البيع و من ثمة فان قضاة المجلس كانوا 

 . (4) " على صواب لما أبطلوا عقد البيع مسببين قرارهم تسببا كافيا و منه يستوجب النقض
 

                                                 
 .15. ، صمنصور، المرجع السابق( محمد حسين) :أنظر - 1
 .42-48 .ص ، ص، المرجع السابقالسعدي (محمد صبري): أنظر - 2
 .15.ص، السابق منصور، المرجع  (محمد حسين ) : أنظر - 3
  2، العدد مجلة قضائية ، 2225افريل  40مؤرخ في ال  258412رقم  قرار ، المحكمة العليا، الغرفة المدنية: أنظر - 4

 .55. ، ص 2225
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دَ ه أن  أقر الآخر أ، و ه باعن  دين أحد المتعاق، مثلا لو أقر أة لواقعة الإدلَء بهذه الَقراراتا بالنسبم  أ
لى صحة الوقائع التي ، لَ عدلَء بهماقرارين و كان إثباته لهما دليل على الإبت الموثق هذين الإثالثمن أ

البائع  ذا ادعى ا إ، أم   إذا طعن بالتزويرلَ  إ يستطيع أي منهما أن ينكر إقراره لَ على ذلكو  ،تنطوي عليه
فواقعة   ،دون حاجة إلى الطعن بالتزوير ،بت ذلك بالطرق العاديةن يثله أ ن  ، فإاالبيع كان صوريً  ن  أ

ن يثبت أ لكن هذا لَ يمنع البائع بعد ذلك، و مام الموثقصدرت أ لأنها قرار تثبت لها صفة الرسميةالإ
 . (1)مام الموثق ، لأن  واقعة قبض الثمن لم تقع أنه لم يقبض الثمن  بالطرق العادية أ

 
من ن في البيانات الصادرة عن يطحتج عليه بالمحرر الرسمي يستطيع أفالشخص الذي ي من ثم 

لقواعد  العامة في لفقًا  و   ذلك  ثباتله أ، و أو الصورية ،كراه، أو الإأو التدليس ،ذوي الشأن بالغلط
بين الطرفين يتحقق من اتفاق  أن  الموظف العام ليس من مهمته، كما ليس باستطاعته ن  أذلك  ،الإثبات

 ن  صحيحة غير صورية ذلك لأ الشأن دلى بها ذويالبيانات التي أ ن  أ، و اختيارصدر عن حرية و قد 
على و  ،ما سمعنه أن يثبت إلَ  ما رأَ و الموظف العام لَ يمك ن  أكما  ،هذه الأمور لإثباتالمحرر لم يعد 

 . (2) ، لَ يدخل في مهمتهما لَ يكون له مظهر خارجي محسوس ذلك فكل
 

فقط دون  لإقراراتهمالتي يدونها الموظف تبعا و  الشأنالبيانات الصادرة عن ذوي  ن  ا تقدم أيتضح مم
سها وفقا لقواعد الَثبات ثبات عكيمكن إ ،باستطاعته ذلكليس ، و تحقق من صحتهاال أن يكون عليه

ضمن مساسا بأمانة الطعن في صحة هذه البيانات لَ يت ن  ، لألى الطعن بالتزويردون حاجة إ، العادية
 ثبتت في المحرر كتابةبيانات قد أ  لما كانت هذه ال، و ثبات المشار إليهاقا لقواعد الإووف الموظف وصدقه،

و ثبوت بالكتابة مستكملا بالبينة أ و بمبدأأ، ايضً سها بين ذوي الشأن إلَ بالكتابة أثبات عكه لَ يجوز إن  فإ
 .(3) بالقرائن
 

ذا كان الموظف قد تحقق منها للسند الرسمي تختلف بحسب ما إالقوة التنفيذية  ن  فالجدير بالذكر أ
، الواردة في السند البيانات ن  أعلى هذا نستنتج ، و فى بتدوين تصريحات أصحاب العلاقةو اكتأ، ياشخص
ا م  ، أبتزويرهاعاء د  ثبات حتى الإتحقق الموظف منها بنفسه، تكون لها حجية مطلقة في الإي و الرسم

                                                 
 .414. ص، المرجع السابق ، عبد الرحمن (حمد شوقي محمدأ)،  عبد الله (فتحي عبد الرحيم): أنظر  - 1
 ، لبنانالطباعة ، الجامعية لنشر و الدار دون طبعة،  ، التجاريةالمواد المدنية  و ت في ثباقاسم،الإ (محمد حسن): نظر أ - 2

 .254.ص، 2004

 .202. ص ،، المرجع السابق السنهوري (عبد الرزاق):  نظرأ - 3
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الحكمة من ، و على عكسها  قامة الدليل، فتكون ثابتة  حتى إالتي لم يتحقق منها الموظف بنفسهالبيانات 
 . (1) قة الملازمة للموظف العاملث  لذلك تعود 

 
 الفرع الثباني

 حجية صور الورقة الرسمية التقليدية
 
المنظم  02-01سندت للموثق مهمة حفظ العقود التي يحررها أو يتسلمها لإيداع حسب القانون أ       

يتولى الموثق حفظ العقود التي : "  التي تنص على ما يا يلي  20من خلال المادة  ،لمهنة التوثيق
علان ا  صوص عليها قانونا لَسيما تسجيل و للإيداع و يسهر على تنفيذ الَجراءات المنو يستلمها أيحررها 
لَ في مكتبه و تظل محفوظة  *أي أن أصل العقود ، (2) "شهر العقود في الآجال المحددة قانونا ونشر و 

يقوم الموثق ضمن الشروط المنصوص " من نفس القانون نصت على أن  22يسلم إلَ صور منها فالمادة 
العقود ، و أو نسخ عادية منها أو المستخرجات، عليها في القانون بتسليم نسخ تنفيذية للعقود التي يحررها

  . (3) "التي لَ يحتفظ بأصلها 
 
 :صل الورقة أحالة وجود : ولا أ

       
الرسمية   الورقة  صلإذا كان أ:"يلي  من قانون المدني الجزائري على ما 424تنص المادة 

القدر الذي تكون فيه مطابقة و فوتوغرافية تكون حجة بأصورتها الرسمية خطية كانت  ن  فإ، موجودا
ن وقع تنازع ففي هذه ، فإحد الطرفينم ينازع في ذلك ألوتعتبر الصورة المطابقة للأصل ما  للأصل،

  .(4) "صل الصورة على الأالحالة تراجع 
 

                                                 
دون طبعة، ، الأول الجزء  الجزائية،   ة والمدني  المحاكمات أصول   في   أبو العيد، نظرية الإثبات (لياسإ): نظرأ - 1

 .242.،  ص2004منشورات زين الحقوقية، لبنان، 
 . ، المرجع السابقمتضمن مهنة التوثيقال 02-01قانون : أنظر -2
أصحاب الشأن والشهود   الأصل هو الذي يحمل توقيعات .42 .ص ، المرجع السابق ،خالي (صفيان: )أنظر -*
ا الصورة فلا تحمل هذه التوقيعات بل هي منقولة ، أم  مكاتب التوثيقم  و يحتفظ بها في غيرهم ممن تمت الَستعـانة بهو 

م  إن الأمر الذي يطرح نفسه في هذا المقا، إلَ  ختص و هذا ما يعطيها صفة الرسميةعن الأصل بواسطة موظف عام م
  . هي القيمة الثبوتية لهذه الصور

 .، المرجع السابقالمتضمن مهنة التوثيق 02-01قانون  :أنظر -3
 .، المرجع السابقالمتمملمدني المعدل و المتضمن القانون ا  48-54مر الأ: أنظر -4



 

- 11 - 

 

سواء كانت خطيـة  ،لتكون لها حجية الأصيفهم من نص هذه المادة أن الصورة الرسمية للأصل 
لَ يقصد هنا أن تكون صورة ية يشترط أن تكون مطابقة للأصل و لإعطائها هذه الحج، و أو فوتوغرافية

تكون منقولة عن صور  ن  أذلك بيكفي أن تكون رسمية فقط و  بل ،رسمية منقولة مباشرة من الأصل
ليه عند يمكن الرجوع إ حتى محفوظا، أي اموجودً صل الورقة الرسمية فيجب أن يكون أ ،(1) الأصل
 ما تستمد قيمتها من مدَن  ا  ، و و النسخة الخطية في حد ذاتهاه لَ قيمة للصورة أن  علة ذلك أ، و الحاجة

 صلبصورة رسمية أن يطلب إحضار الأبإمكان الخصم الذي يحتج عليه  ن  من ثم فإ، و مطابقتها للأصل
لَ يستطيع الإمتناع عن ذلك ، و يلزم القاضي بالأمر بإحضارهايشترط القانون أي شكل في ذلك، و  لَو 

 .(2) الصورة تشتمل على ضمانات تدل على مطابقتها التامة للأصل ن  بحجة أ
 

 صل الورقة حالة انعدام أ :ثبانيا 
 

الرسمية كانت الصورة ذا لم يوجد أصل الورقة إ: "من القانون المدني بما يلي  421تنص المادة 
صل متى ، حجية الأو غير تنفيذيةأكانت  تنفيذيةصلية يكون للصور الرسمية الأ :حجة على الوجه الآتي 

رسمية المأخوذة من الصور ويكون للصور ال .للأصلكان مظهرها الخارجي لَ يسمح بالشك في مطابقتها 
ن يطلب مراجعتها على الصورة أ ،، ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين صلية، الحجية ذاتهاالأ
 .صليةالأ
 

، فلا يعتد به إلَ لمجرد الَستئناس ولىللصورة المأخوذة من النسخ الأأخذ من صور رسمية ا ما ي  م  أ
حتى  (4)الصورنواع من المشرع  فرق بين ثلاث أ ن  فمن خلال هذه المادة نستنتج أ ،(3) "تبعا للظروف 

ورة حجية   :يكون للص 
 
 صل الصورة الرسمية الأصلية المأخوذة من الأــــ  أ

       
 ،(5) مخـــتص  صـــل الســـند الرســـمي بواســـطة موظـــف عـــامأوهـــي الصـــورة التـــي أخـــذت مباشـــرة عـــن 

تنفيذيــة هــي التــي تنقــل عــن الأصــل الالصــورة ف،  و صــورة غيــر تنفيذيــةأن تكــون صــورة تنفيذيــة يســتوي أو 
                                                 

 .44. ص ،السابق خالي، المرجع (سفيان: )أنظر -1
 .222 .، صبكوش، المرجع السابق (يحي): أنظر -2
 .، المرجع السابقالمتممالمتضمن القانون المدني المعدل و   48-54مر الأ: أنظر -3
 .242. ، صنشأت، المرجع السابق (حمد أ) :أنظر -4
 .244. ، ص، المرجع السابقالعبودي (عباس) :أنظر -5
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 هي التي تنقل عـن الأصـل مباشـرة عقـب التوثيـق (1)تنفيذيةالغير ما مباشرة وتوضع لها الصيغة التنفيذية أ
ي يسـتو  كمـا، (2) والصـورة الأصـلية البسـيطة تنقـل عـن الأصـل مباشـرة ،الشـأنوتسمى النسخ وتعطى لـذوي 

 .(3) لها و تالية أولى صورة أصلية أ  ن تكونأ
 
لشك في  ل، متى كان مظهرها لَ يدع مجالَ صل المفقودمن حجية الأيع هذه الصور، تستفيد جم 
موجود، بل منها ذاتها، مادام ظاهرها الصل غير تستمد الحجية من الأها لَ ن  ، بمعنى أللأصل مطابقتها

 دائما، معتمدا على الظاهر الذي لَ يؤدي على القواعد العامةورد استثناء قد أ، و يكون هنا المشرع سليما
في مجال استعمال جهاز سكانير وآلة الَستنساخ الملون ة   لَ سيما مع التطور السريع ،الصوابلى إ
ن يكون أ، في ان مظهرها الخارجي يبعث على الشكذا كا إم  ، أالألوانشكال و باعة المختلفة الأآلَت  الطو 

 .(4) في هذه الحالة حجيتها ، فإن الصورة تسقط و تحشيرأ، و محوأ، كما إذا وجد بها كشط بها ثبقد ع  
 
  يةصلالأ الصورة من الصورة الرسمية المأخوذة  ــــ ب

     
يضًا صادرة أهي صورة رسمية ، و من القانون المدني الجزائري 2 فقرة 421نصت عليها المادة   

صلية لَ عن الأصل مباشرة، سواء كانت خطية ام سمية الأعن موظف مختص و منقولة عن الصورة الر 
ية ما هي صورة رسمن  ، و إنية ليست الصورة الرسمية الأصليةفالصورة في هذه الحالة الثا ،فوتوغرافية

وهذا ما أضعف من حجية هذه الصورة الرسمية      ،(5) صل الرسميمنقولة بطريق غير مباشر عن الأ
بالمشرع   أدَا ما و هذثبات ليست ذاتية بل مرتكزة على الصورة الرسمية الَصلية لإو جعل قوتها في ا

ن يحتج تجاهه بهذه الصورة الرسمية أه لمن ن  الحجية المقررة للصورة الأصلية ، غير أ ن يقرر لها ذاتأ
 .  (6) ينازع في مطابقتها لصورة الَصلية و يطلب مطابقتها بها

                                                 
 بالتزام   لَ  لمن يعتبر دائنا في الورقةإلَ تعطى الصورة التنفيذية  .14 .ص ،المرجع السابق السعدي، (محمد صبري) : -1

البائع و  ،فيأخذ صورة تنفيذية لتنفيذ العقد و تسليم المبيع ، يجب على الطرف الآخر ان ينفذه المشتري الذي لم يتسلم المبيع
    .غير تنفيذية صورة   فتعطى له يتم تنفيذه  ام ا ذو الشأن في الورقة الذي لَ يكون دائنًا بالتزام لم  ،الذي لم يقبض الث من

، مذكرة التخرج مام القاضي المدنيأدلة الَثبات ذات الحجية المطلقة أملكمي،  (زرقة)، بن حركات (إسمهان : )نظر أ -2
 .24. ، ص 2008 لقضاء، دفعة السادسة عشر،لنيل شهادة المدرسة العليا ل

 .42، ص ميدي، المرجع السابق (حمدأ): نظر كذلك أ ، 14. ص ، المرجع السابق،السعدي (محمد صبري) :أنظر -3
السنهوري، المرجع السابق ، ص  (عبد الرزاقأحمد ) :انظر كذلك . 44. ص ،نفسه، المرجع ميدي (حمدأ) :انظر -4

218.  
 .242.، صقاسم، المرجع السابق (محمد حسن): أنظر -5
 .221.، صزهران، المرجع السابق (همام محمد)، سعد (نبيل ابراهيم) :أنظر -6



 

- 11 - 

 

 انقسـم رأي الفقهـاء ، حيـثصـلية مفقـودةإذا كانـت الصـورة الأ التساؤل عن الحكم فـي حالـة وهنا ي ثار
تكـون لهـا فقـودة و مأخوذة من صورة أصـلية مالصلية الأصورة المن يعتبرها في حكم  فهناك في هذا الشأن،

هنـاك مـن يـرَ و  يدع مجالَ للشك في مطابقتهـا لهـا، صلية متى كان مظهرها الخارجي لَحجية الصورة الأ
شـأنها شـأن  سـتئناس،د بهـا، إلَ علـى سـبيل الَلَ يعتـو  ،ه ليست لها حجية محـددةن  ، أانه امام سكوت النص

 تكـون لهـا الحالـة صلية في هـذهالأ غير الصورة ن  وهناك من يرَ أ صورة المأخوذة من الصورة الَصلية،ال
 .(1) قلقيمة مبدأ ثبوت بالكتابة على الأ

 
 صلية ية للصورة المأخوذة من الصورة الأالصورة الرسم ــــ ج

       
ـــر  ـــة   ، فتتمثـــل فـــي الصـــورةصـــليةأتنقـــل عـــن صـــورة رســـمية غي صـــورة   صـــورة أي للأصـــل  الثالث

قد وردت هذه الحالة في الفقـرة و  ،في هذا الوضع يزداد التباعد بين الصورة الأصلية و الأصل، و (2)الصورة
ســـتئناس تبعـــا الإلمجـــرد  اد بهــا إلَ  قــررت عـــدم الَعتـــدو  ،مـــن القــانون المـــدني الجزائـــري 421 الثالثــة للمـــادة

 .(3) ملائما قرائن يستنبط منها القاضي ما يراهن تكون أ إلَ  ها لَ تصلح ن  أي أ ،للظروف
 

هــا تتمتــع ن  ألَ إ، ثبــاتذات قــوة مطلقــة فــي الإ ، باعتبارهــاضــافته عــن المحــررات الرســميةإمــا يمكــن  
 ةوضـع  الصـيغة التنفيذيـن يطلـب أ، ومـن ثمـة يجـوز لصـاحب المصـلحة زيادة على ذلـك بـالقوة فـي التنفيـذ

ن يسمح في حالة عدم وفـاء من شأن ذلك أ، و التنفيذيةصلية للمحرر فتسمى بذلك النسخة على الصورة الأ
، دون الحاجـة بتنفيـذ هـذا الحـق جبـرًا عنـه ،لرسمين يقوم الدائن الثابت حقه في المحرر اأ ،المدين بالتزامه

علـى المحـرر الرسـمي هـي عبـارة  التنفيذيـة التـي توضـع، و الصـيغة بحقـةلى استصـدار حكـم مـن القضـاء إ
 . (4)مرتعمال القوة العمومية إذا لزم الأولها اس ،ليهإن تبادر أ  ه للجهات التي يناط بها التنفيذمر موج  عن أ
 . (4)مرالأ

 
 
 
 
 

                                                 
 . 45. ص ،السابق المرجع ميدي،  (حمد أ): أنظر -1
 .242. ص ،، المرجع السابققاسم (محمد حسن): أنظر -2
 .15 .، ص، المرجع السابقالسعدي (محمد صبري): أنظر -3
 .25.، صالمرجع السابق، ملزي (عبد الرحمان: )أنظر -4



 

- 15 - 

 

 
 الثباني المطلب

 لكترونيةحجية الكتابة الرسمية ال 
         

تعديل القانون المدني لسنة   بعدلَ  بالَثبات بالكتابة الَلكترونية إ لم يعرف المشرع الجزائري  التعامل
التقسيم باتباع  المطلبفي هذا  إليه  سنتطرقهذا ما ، فقد اقر بها ومنحها نوع خاص من الحجية و 2004
  :التالي 

 . الَلكتروني الرسمي حجية أصل المحرر :ول الفرع الأ
 .  الإلكترونية الصورات و المستخرجحجية  :الفرع الثاني 

 
 الفرع الاول

 لكترونيحجية أصل المحرر الرسمي ال 
 

أحكام عامة تتعلق بشكل جديد للإثبات عن طريق الذي جاء ب للقانون المدني 2004تعديل  حسب
رونية لكتي بين الكتابة الإصر ح بمبدأ التعادل الوظيف، و المشرع الجزائري بها قر  ، التي أالإلكترونيةالكتابة 

 : تالي تم تقسيم هذا الفرع كما يلي الب، و الكتابة التقليديةو 
 
  مبدأ التعادل الوظيفي : ولا أ

 
يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الَلكتروني كالإثبات بالكتابة ″: منه  2مكرر  424نص المادة ت

أن تكون معدة ومحفوظة في ظروف أكد من هوية الشخص الذي أصدرها و ، بشرط إمكانية الت على الورق
 ″تضمن سلامتها  

الكتابة في الشكل " من قانون المدني الفرنسي التي تنص  2421وتقابلها المادة  . (1)
تها على تعريف الشخص الذي لكتروني لها نفس حجية الكتابة على دعامة الورقية مع مراعاة قدر الإ

 .(2)" لى  الثقة شروط تدعوا إحفظها قد تم في ها و ن يكون تدوينوأ ،اصدرها
 

                                                 
 .المرجع السابق، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم 48-54مر الأ: نظر أ -1

2
 - Art. 1316-1 « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support 

papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé 

dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité » la loi 2000/230 pré -cité.  
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أن المشرع به  و الذي يقصد ، التعادل الوظيفيالمشرع الجزائري أخذ بمبدأ  ن  أيفهم من نص المادة 
ستطاعت أن إلكتروني طالما التقليدي و الكتابة في الشكل الإ لَ يفرق بين القوة الثبوتية للكتابة في الشكــل

ه لَ عبرة معنى هذا أن  و  ،المحددة شروطالمتى توافرت  ،المهمة التي يتطلبها القانون و  تؤدي الوظيفة
الكتابة في الشكل الَلكتروني  مادام المشرع قضى بأن   ،إذ الأمر سواء ،هذه الكتابة تحويبالدعامة التي 

وأنها  ،أصدرهامتى أمكن التأكد من الشخص الذي ، )1(لها نفس الحجية مع الكتابة في الشكل الورقي
ا فاتحً  ،بالإثبات عن طريق الكتابة قر  أالمشرع  ن  إو بعبارة أخرَ ف محفوظة في ظروف تضمن سلامتها،

الدعامة ا مبدأ الفصل ما بين الكتابة و مجسدً  ،تصاغ عليهاحتى الدعامة التي و لأسلوبها و أالمجال لشكلها 
 .(2) التي تحملها

 
فـالمهم إذا لـيس شـكل النسـخة  ،انفـًآلـه   التعـرض قد تم سبق و  تفصيل الذيالبالتالي الحجية تكون ب

نما الأهم هو التأكد من  وحفظه بوسائل تضمن سلامته من كـل تغييـر قـد  المحررورقيا كان أو إلكترونيا وا 
يلي  من القانون النموذجي بشأن التجارة الَلكترونية في فقرته الثانية  ما 2في المادة  ورد قدو  .هيدخل علي

 فـي تقـدير، و يعطى للمعلومات التي تكون على شـكل رسـالة بيانـات مـا تسـتحقه مـن حجيـة فـي الَثبـات : "
التـي اسـتخدمت فـي انشـاء او تخـزين أو ، يـولي الَعتبـار لجـدارة الطريقـة حجية رسالة البيانات فـي الَثبـات

ســــلامة  فظــــة علــــىلجــــدارة الطريقــــة التــــي اســــتخدمت فــــي المحا، و غ رســــالة البيانــــات بالتعويــــل عليهــــابــــلاإ
  .(3) "عامل آخر يتصل بالأمر  لأي  ، و طريقة التي حددت بها هوية منشئهالل، و المعلومات بالتعويل عليها

  اللكتروني الرسمي ررساس حجية المحأ: ثبانيا 

 تنظمه كانت إن الأخير فهذا العام، الموظف تدخل ساس حجية المحرر الَلكتروني الرسمي هوأ
 بمقتضيات القيام مهمة هإسناد حد إلي تصل قد وتقنية، فنية تفصيلات من تفرضه بما وقرارات، لوائح

 يكتسب عندئذ، التوثيق، و لكترونيالإ والتوقيع ،بالكتابة المتعلقة لكترونيةالإ الخدمات مقدم ىإل الرسمية
 ثقة من القانون يضعه مال ذلكك ويكون الورقي، الرسمي المحرر حجية نفس الرسمي لكترونيالإ المحرر
 اختصاصه  حدود  في الدولة يمثل باعتباره ،المحرر عنه صدر  الذي العام الموظف  في وصدق وأمانة

 .(4)لكترونياإ أم ورقياً  كان سواء الرسمي، للمحرر الإثبات في قوية حجية منح يقتضي ما هو 

                                                 
1
- Muriel (Fabre-magnan) , op.cit. , p.243.   L’écrit sous forme électronique  est admis en 

preuve au méme titre que l’écrit sur support papier .  
 .52-50 .ص ، المرجع السابق، صخالي (سفيان: )أنظر - 2

 .السابق ، المرجعلكترونيةسيترال النموذجي بشأن التجارة الإقانون الَون: أنظر - 3
 .242 .ص ،المصري لكترونية في الَثبات في القانوندور المحررات الإالبيه،  (محسن عبد الحميد ابراهيم: )أنظر - 4
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ة فــي  الكتابــة المتمثلــبتــوفر الشــروط  اللازمــة للكتابــة الرســمية الَلكترونيــة ه ن ــمــا يمكــن استخلاصــه أ
، هــذا  بــالتوقيع  الإلكترونــيا امكانيــة تحديــد هويــة الأطــراف، و كــذ، و ســترجاعوالتوثيــق، وامكانيــة الحفــظ والإ

يفقـد المحـرر حجيتـه   ،التوثيـق خاصـة شـروطالحـد ألكـن بتخلـف ، و م حجية للمحرر الَلكترونـي الرسـميتقو 
 .ا سنراه في الفصل الثانيمهذا و لكتروني لإن صح فيه التوقيع اإيصبح محرر عرفي كمحرر رسمي و 

 
 الفرع الثباني

 لكترونيةال  الصورو  حجية المستخرجا 
     

لتمييز بينهما للكترونية  و ليدية عن  حجية  صور المحررات الإتختلف  حجية صور المحررات التق
 :ما يلي كارتأينا تقسيم هذا الفرع 

  
       لكترونية حجية المستخرجا  ال : ولا أ

  
 وجه على ويختلطان بل ،الصورة مثل المحرر أصل أن يلاحظ الإلكترونية الكتابة تقنية ظل فى
 الصلبة الأجزاء داخل مثبت هو ما فيشمل المحرر أصل يمتد بحيث دقيقاً  فصلاً  بينهما الفصل يصعب

 المفهوم أن يتضح وهكذا ،ورقي غير شكل فى الجهاز مخرجات من هو ما ليشمل يمتد كما الجهاز، فى
 الأصل لفكرة معادل أو محاكاة باعتباره فهمي   أن يجب " الأصل" بشأن الإلكترونية البيئة تطرحه الذَ

 .(1)" الورقي الأصل " لفكرة تطبيقاً  وليس القانون فى المعروفة
 

 لكترونية حجية صور المحررا  ال : ثبانيا 
 

   :جاءت كالآتي و  على هذه الحالة المصري الإلكتروني  التوقيع  قانون  من 21  المادة نصت 
 فيه تكون الذَ بالقدر الكافة على حجة الرسمي الإلكتروني المحرر من الورق على المنسوخة الصورة "

 على موجودين الإلكتروني والتوقيع الرسمي الإلكتروني المحرر دام ما وذلك ، رالمحر  هذا لأصل مطابقة
 الورق على المنسوخة الصورةفي   تتمثل  يللمحرر الإلكترون  الورقية فالصورة ،  (2) " ةالإلكتروني الدعامة

 ،الرسمية الصورة في حتى ،مختص  عام موظف بواسطة تمي النقل و ،الرسمي الإلكتروني المحرر  عن

                                                 
 .254.ص،  ، المرجع السابقالبيه (محسن عبد الحميد ابراهيم): نظرأ -1
 .المرجع السابق، متعلق بتنظيم التوقيع الَلكترونيال  2005لسنة  24القانون المصري رقم  : أنظر -2
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 الرسمية الصورة اأم   إلكترونية، دعامته الإلكتروني المحرر أصل أن   هو والصورة الأصل بين والفرق
محرر الرسمي التقليدي التي سبق ليها نفس أحكام صور التطبق ع، و ورقية هفدعامت عنه المنقولة

  . تعرضنا لها  في الفرع الثاني تحت عنوان حجية صور الورقة الرسمية التقليديةو 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 

 كدليل للإثبات لنظام القانوني للكتابة العرفيةا
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 الفصل الثاني
 كدليل للإثبات النظام القانوني للكتابة العرفية

 
ما ما إن   ،للكتابة العرفية تعريف واضحو بعد التعديل ألم يرد في القانون المدني الجزائري سواء قبل 

بحيث تُحرر من  ،هذا راجع إلى مصدرهاهذا النوع من الكتابة، و  الرسمية فينتفاء صفة متفق عليه ا هو
: عانالأوراق العرفية نو ، و ، فلا دخل لموظف عام أو مكلف بخدمة عامة في صياغتهاطرف أفراد عاديين

الأساس ارتأينا تقسيم هذا الفصل على هذا و  ،ثباتعرفية غير معدة للإأوراق ، و أوراق عرفية معدة للإثبات
 :مبحثين، كما يلي لى إ

 الكتابة العرفية المعدة للإثبات: المبحث الأول 
 الكتابة العرفية غير المعدة للإثبات : المبحث الثاني 

  
 المبحث الأول

 الكتابة العرفية المعدة للإثبات
 

ن ألكن يجب و تصرف و أثبات تعامل ، لغرض إمحرر عرفي صياغةطراف على تفق الأقد ي
 :لى مطلبين ، ومن هنا سنقسم هذا المبحث إباتثحتى يعتد به كدليل إي على مقومات يستوف

 مات المحرر العرفي المعد للإثباتمقو  : المطلب الأول 
 حجية المحرر العرفي المعد للإثبات : المطلب الثاني 

 
 المطلب الأول

 مقومات المحرر العرفي المعد للإثبات
 

تصرف قانوني ل دليلك قامتهإ  الهدف من إعداده كان إذا ،للإثبات االمحرر العرفي معد   يكون
وعليه سوف نتناول هذا  ،اموقع  ا و يجب أن يكون التصرف الذي يتضمنه هذا المحرر مكتوب  ف، معين

 :المطلب في فرعين كالآتي 
 الكتابة: الفرع الأول 
 التوقيع: الفرع الثاني 
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 رع الأولالفـ
 الكتابة

 
عد من الذي أُ   أن يتضمن كتابة تدل على الغرض ،في المحرر العرفي المعد للإثبات يشترط 
سواء كانت واقعة ، عد هذا المحرر ليكون دليلا عليهاي أتأي تكون الكتابة واردة على الواقعة ال أجله،

 :   لى قد تم تقسيم هذا الفرع إو  ،قانونية أو واقعة مادية
  
 الكتابة  التقليدية: ولا أ
 

يعتبر العقد العرفي : "  كما يلي من القانون المدني 723المادة  نص عليها المشر ع الجزائري في
ا وليس لازم   ،التي تكون على دعامة ورقيةتلك   التقليدية الكتابةب المقصودو  ،(1)..." صادرا ممن كتبه 
لا يهم و  ،أي شخـص كان، بل يمكن أن يقـوم بذلك راف المتعاقـدون تحريرها بأنفسهمأن يتولـى الأط

عيب المحرر لا يُ و ، *شهودال حضور كما لا يشترط فيها ،غة الكتابةطريقة أو وسيلة أو أسلوب أو ل
أما بالنسبة  ،(2)عكس ما هو الحال بالنسبة للكتابة الرسمية  ،العرفي وجود تحشير أو إضافات أو كشط

 إذا إلا   ،كون  حجة على الغيرهذه الأخيرة لا ت ، ولكنلا يعتبر شرطا في الورقة العرفيةلكتابة التاريخ ف
  .كان لها تاريخ ثابت 

 
، فقد ثير بعض المشاكل حتى بين الأطرافن  انعدام التاريخ على الورقة قد يلى ذلك أإضف أ

بالتالي فالتاريخ  يلعب دورا هاما في معرفة ما ، و لة أحدهم بفقدان أهليته أو نقصهايحدث أن تتغير حا
كما أنه في  ،(3)إذا كان تغير حالته قد حدث قبل أو بعد إبرام التصرف الذي تضمنته الورقة العرفية 

هذا  الأوراق التجارية الحال في  ، كما هو ذلك بنص قانوني، و (4)بعض الحالات يكون التاريخ إلزاميا 
تشمل السفتجة على البيانات : " من القانون التجاري التي جاءت كالآتي  793ما نصت عليه المادة 

                                                 
 .، المرجع السابقالمتممالمتضمن القانون المدني المعدل و  75-37مر الأ :نظرأ -1
ومع ذلك فقد يكون توقيع ، ولكن هذه المساهمة لا يزيدها شيئا من الحجية ، قد يساهم الشهود في إنشاء الورقة العرفية  -*

 منيستدعى هؤلاء للتأكد  لاحتمال أنه في حالة وقوع إجراءات مضاهاة الخطوط عليها، الشهود على الورقة العرفية مفيدا 
تاريخا  يعطي لها  العرفية  وقعوا على الورقة   الذين  الشهود كما أن وفاة أحد  ، المصدر الحقيقي للورقة المتنازع فيها

 .من القانون المدني 725حسب المادة  ، ثابتا
 . 11.خالي، المرجع السابق ، ص (صفيان) :أنظر -2
  .129-125. ص ص ،، المرجع السابقبكوش (يحيى) :أنظر -3
 . 733. ، صعبد الرحمان، المرجع السابق (أحمد شوقي محمد) ،عبد الله( فتحي عبد الرحيم) ،نظرأ -4
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ذا خلا السند من أحد البيانات المذكورة في الفقرات إ...مكانه اريخ انشاء الس فتجة و ت: ... التالية 
، ذكر السفتجة  تشملها  التي البيانات بين   ، بحيث أنها تجعل من(1)" المتقدمة فلا يعتد به كسفتجة 

من نفس  537ذلك  في المادة نفس الشيء بالنسبة للس ند لأمر و ، و تاريخ إنشائها و تاريخ الإستحقاق
كذا ، و ..."اريخ  الذين حرر فيهما السندتو :... يحتوي السند لأمر على : " القانون  جاءت كالآتي 

 تعددت التواريخ في المحرر العرفي فإن   ما إذا لكن في حالو  المتعلقة بإنشاء الشيك، 532لمادة ا
 .(2)  إذا ثبت تزويرهعتبار إلا  الأخير هو الذي يجب أخذه بعين الإالتاريخ 
 
 ولكن قد  ،ذكر المكان الذي حررت فيه الورقة العرفية يشترطالقانون لا  فإن   ،ا بالنسبة للمكانأم   
ذكره كان ذلك  قرينة على أنه هو المكان الحقيقي الذي أبرم  تم  المكان إذا  لأن   ،أهمية خاصة يكون ذا

، ختصاص المحلي في حالة النزاعبالإ  يتعلق  ، ولذا فقد تترتب عليه نتائج هامة خاصة ماالعقدفيه 
عكس الورقة  ،العرفية هي اللغة الوطنية ضرورة الورقة على بها للغة المكتوبكما لا يجب أن تكون ا

 .ىباللغة العربية أو أية لغة أجنبية أخر  ورقة عرفية  تحريرالرسمية فيمكن 
 
 لكترونية الكتابة ال : ثانيا  

    
لكترونيــة تتمثــل فــي مــن الكتابــة يتمثــل فــي الكتابــة الإلكترونيــة، فــالمحررات العرفيــة الإ النــوع الثــاني

و مـن أنترنـت شبكة الأ ، سواء كانت من خلالتبادلها من خلال وسائل الكترونيةبيانات و معلومات يتم 
البيانــات  فهــي متمثلــة فــي ة وســيلة إلكترونيــة،ي ــو أألــي و شاشــات الحاســب الآأ، قــراص الصــلبةخــلال الأ

ثبــات و إأالتـي تــتم بـين طرفــي العلاقـة لتوصـيل المعلومــة بينهمـا  ،التـي يـتم تبادلهــا مـن خــلال المراسـلات
 . (3)، فهو محرر عادي يختلف فقط من ناحية الوسيلة فقط و قيام بعملأحق 

 
و يصعب في حالة  ،اشتراط الكتابة شيء بديهي، بدونها يبقى التصرف محصورا بين أطرافه ن  إ

المشرع الجزائري اعتبر الإثبات بالكتابة في شكلها ففضلا عن ذلك  ،(4)النزاع إقامة الدليل عليه 

                                                 
الذي يتضمن القانون  1937سبتمبر سنة  23الموافق ل  1797رمضان  23المؤرخ في  79-37مر رقم الأ :أنظر -1

فيفري  39المؤرخة في  11 جريدة رسمية عدد 2337فيفري  3المؤرخ في  32-37التجاري المعدل و المتمم ب قانون رقم 
2337  . 

 .129. بكوش، المرجع السابق، ص (يحي) :أنظر -2
 ،، مذكرة تخرج لنيل اجازة المدرسة العليا للقضاء"دراسة مقارنة"ررات الالكترونية خروبي، الاثبات بالمح (أحمد: )أنظر -3
 .11.، ص2339 دفعة السابعة عشر،ال
 . 173. العبودي، المرجع السابق ،ص( عباس) :نظرأ -4
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 ،عليه فإن المحررات العرفية يمكن أن تصاغ في قالب إلكتروني، و الإلكترونيةي كالإثبات بالكتابة التقليد
ذا انعدم فيها شرط التوثيق،و  تعريف الكتابة الإلكترونية في الفصل الأول، تم   أنلقد سبق و و  تصبح  ا 

 لتي تضفي صفةن يتم التخلي عن شهادة التصديق فهي اأالرسمية كتابة عرفية، أي  ةلكترونيالكتابة الإ
 .نكون أمام محرر إلكتروني عرفي ، فبعدم وجودهاالإلكتروني الرسمية على المحرر

 
 الفرع الثاني

 التوقيع
 

من إقرار الموقع لما هو ، لأنه يتضحرر العرفيالجوهري في الميعتبر التوقيع الشرط الأساسي و 
، فبالتوقيع على المحرر يتعين لو لم يكن مكتوبا بخطهليل على حصول الرضا في إنشائه، و دو ، مدون فيه

 : كالتاليعلى هذا الأساس سنتناول هذا الفرع و  ،(1)عليه الإلتزام بما جاء فيه 
 
    التوقيع اليدوي: ولا أ

                                                                                                                     
 هوية  تحديد   خلالها  يمكن من ،شخصية و التقليدي علامة خطية وأيعتبر التوقيع اليدوي       
ن هذه العلامة من ، وتتكو  ع، فهو كما يقول البعض ترجمة لكلمة أو علامة تميز شخصية الموق  عالموق  

 واضحةخص بطريقة ر عن الش  سم هو الذي يعب  ، فالإسمه ولقبهإللموقع هما  سميةالإ إحدى الخواص
 زةالمتمي   المكانة في التوقيع أهمية وتكمن ،(2)رجمة الحرفية للعلامة سم هو الت  ، وبذلك يكون الإدةمحد  و 

 الوحيد الشرط اعتباره على القضاء جماعا  و  ،العرفية للورقة بالحجية عترافبالإ يتعلق فيما يحتلها التي
بالإمضاء أو بصمة ا أن يكون إم  قد اختلفت نماذج التوقيع فنجد و  ،(3)الورقة هذه لصحة والجوهري
ن وجد في  الأصبع أو الختم، ويوضع التوقيع في آخر الكتابة للدلالة على إطلاع الموقع على مضمونه وا 

 :  هذا ما سنوض حه كالآتي  ،(4)مكان آخر فللمحكمة أن تقرر قيمة المحرر
  

                                                 
بات في أصول المحاكمات المدنية ، نظرية الإث(لياسإ)أبو العيد  : ، أنظر كذلك173.ص ،المرجع نفسه :أنظر -1
 .و ما بعدها 153.، ص2337، ، لبنانالجزائية، الجزء الأول، منشورات زين الحقوقيةو 
  :مقال منشور على لموقع .27.ص ،محرر الالكتروني في مجال الإثباتمدى حجية التيبار، ( محمد عمار) :أنظر -2

     www.ac.ly/vb/attachment.php?attachmentid=1168&d=1257714225 
 .72 .، ص، المرجع السابقمحمد عارف عطا سده( يادإ: )أنظر -3

  العليا المدرسة  لنيل الاجازة   تخرج  مذكرة ،للقاضي في المواد المدنية  دلة الملزمة، الأ سعدي( محمد: )أنظر -4
 .9. ص، 2339، الدفعة السابعة عشر،  للقضاء

http://www.ac.ly/vb/attachment.php?attachmentid=1168&d=1257714225
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  التوقيع بالمضاء ــــ 1
 

رط القانون شكلا  ، ولا يشتمن التوقيع التقليدي الأكثر انتشارا  بين الأفراد ا  وعمضاء نالتوقيع بالإيعد 
أو رموز أو إشارة أو علامة مقروءة أو  ،يرد في شكل كتابة حروف ه، ولكن يمكن القول أن  معنيا  للإمضاء

  سمقروءا  أو  كاشف ا عن  إون الإمضاء  ميك ه لا يشترط أن ن  ا منهم، غير أغير مقروءة أو خليط  
ضاء بصورة كاملة عن شخصية أن يدل الإم يكفي، فل يصح ولو كانت به أخطاء إملائية، بصاحبه
فالمهم في التوقيع هو  ،(1)، بحيث يمكن من خلال الرجوع إليه تمييز شخصية الموقع دون غيره الموقع

 ن  بالتالي يمكن القول أ، و (2)خصيا دلالته على ذلك الشخص مما يعني صدور المحرر الموقع منه ش
 .يد المعني لا غيربخط ن يكون شخصي، و الملزم في التوقيع بالإمضاء هو أ الشرط الوحيد

 
 التوقيع بالبصمة و التوقيع بالختم ــــ 2
 

  به خاصة  إذا كان المعني   ،في  المحررات  العرفية بالختم  التوقيعو  *بالتوقيع بالبصمةيعتد        
الإحصاءات العلمية ، و التجارب، و البحوثر ضمانا ، فلقد أك دت الدراسات و هي في الحقيقة أكث، و (3)ا أمي  

، كما أن ه لا يمكن  أن تنطبق  بصمة أصبعين ق بصمتان لشخصين مختلفينن تنطبأعلى أن ه لا يمكن 
ات الآباء مع الأبناء لا تتطابق بصم، و لبصمات لا تتأث ر بعوامل الوراثةلشخص واحد ، فضلا عن ذلك فا

تتمي ز بحيث  تنو ع ا لا حدود له  شخص  لكل    بالن سبة  ، بل ثبت تنو ع البصماتالأشق اء، ولو كانوا توائمو 
لا تتغي ر مع مرور ، و (4)، ينفرد بها دون أي شخص آخر في العالم بصمات كل شخص بميزات خاصة

 . (5)الز من 
 

                                                 
 .27.، ص، المرجع السابقتيبار( محمد: )أنظر -1
 .179. ، صالمرجع السابق ،قاسم (محمد حسن) :أنظر -2
يد تسمى بالأخادالخطوط   هذهبين اغات روف ،البارزةالخطوط  نممجموعة  نم مؤلف لشك نالبصمة عبارة ع -*
( صلاح محمد) .اف عليهرالتع  أو  الهوية  نم  التأكد عملية   شخص، تتُم بكل  خاصمميز  لشكلها  ،(ديانلوأوا)

: في الموقع  ية باستخدام البصمة، مقال منشوررحال، نظام التعرف على الهو 
http://faculty.ksu.edu.sa/Rahal/Arti/Fingerprint%20Recognition%20System.pdf  

 .731. ، صالمرجع السابق ،أحمد شوقي( حمد عبد الرحمانم)، فتحي عبد الله( عبد الرحيم) :نظرأ -3
 .271.، صالنداوي، المرجع السابق (آدم وهيب): نظرأ -4
 .33.، صالسعدي، المرجع السابق (محمد صبري: )نظرأ -5

http://faculty.ksu.edu.sa/Rahal/Arti/Fingerprint%20Recognition%20System.pdf
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، ويمكن أن تعبر عن إرادته إذا تحديد هوية الشخص الطبيعي بشكل واضح ن منتمك  فالبصمة 
أكثر من  ،لمضاهاةلا في العمل على التوقيع بالبصمة عند ا، بل يكون معو  ختارها كوسيلة للتوقيعإ

، وخاصة للأشخاص صورة للتوقيع بأنها سهلة التحريفه يؤخذ على هذه الن  أ، غير الإمضاء الكتابي
، حيث يمكن أن يوقع الشخص بإرادته ولكنه لا يطلع على لا يعرفون القراءة والكتابة لذينالأميين ا

 .(1)مضمون المحرر
 

، حيث يكون التوقيع بوضع ختم خـاص فهو متداول عادة لدى فئة التجارتوقيع بالختم لا بالنسبة لم  أ
شترط أن تكون بصمة لكن يمضاء، و كالتوقيع بالإ الختم بالتوقيع يعدو  ،la griffe » «  (2)في شكل توقيع 
 .(3)مقروءة الختم واضحة و 

 
، بحيث من ي آخر المحررأن ه من المستحسن أن يكون ف ،ما يمكن إضافته عن التوقيع اليدوي

شبهة حول إضافة ، و من جهة أخرى لكي لا تثور أي ة لى رضا موق عه على كل ما ورد فيهجهة يدل ع
ر شيء بعد الت وقيع و لو تم في هامشه أو ، دليلا  كتابي ا في مواجهة موق عه، فإن ه ينتج أثره في جعل المحر 
يمكن أن يكون  ، بحيث(4) بعد الكتابة  أو قبلهايستوي الأمر فيما إذا كان الت وقيع ، و أي مكان آخر

على ورقة يقوم الشخص أحيانا بالتوقيع مقدما  ، فقد(5) (التوقيع على بياض)التوقيع مقدم ا و هو ما يعرف 
أين  هذا يحدث عادة في الش يك، و خير بكتابة ما تم الإت فاق عليه، ليقوم هذا الأيسل مها لدائنهورقة بيضاء و 

    . بتدوين قيمة الدين المستحق هذا الأخير يقومو  ،يقوم المدين بتوقيع شيك لمدينه
 

، ذلك أن  صارت للورقة قو ة المحرر العرفي ،البيانات بعد التوقيعتم ت كتابة القاعدة أن ه إذا   
حقالت ا و وقيع السابق مثل التوقيع اللا    (6)ختيارا، طالما صدر عن علم و ا لصاحبهملزم  ، يعتبر صحيح 
رع الجزائري عقوبة خيانة قد خص  المش، و نادرة الوقوعمحفوفة بالمخاطر و  لكن ما يلاحظ أن  هذه الطريقةو 
ر عليها زور ا أو ذلك بأن حر ، و قة موق عة على بياض فخان أمانتها، على كل من أؤتُمن على ور مانةالأ

                                                 
 .23.، صسابق، المرجع التيبار (محمد: )نظرأ -1
 .171.، صبكوش، المرجع السابق (يحي: )أنظر -2
 .793.، المرجع السابق، صرمضان (بو السعودا) :أنظر -3

العبودي ( عباس) أنظر كذلك لمزيد من التفصيل ،223 .ص ،زهران( همام محمد محمود)، سعد( إبراهيمنبيل ) :أنظر -4
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من قانون  751، هذا ما جاء في الماد ة (1)تُّفٍق عليه أو أي  تصر فٍ آخر غير ذلك الذي ا، إبراء ا للذ مة
ر عليها زورا أمانتهاخان و  ة موق عة على بياضكلُّ من أؤتُمن على ورق: "العقوبات التي تنص  ، بأن حر 

ا أو إبراء منه  .        ( 2)..." التزام 
 
  لكترونيالتوقيع ال : ثانيا  
 

 نترنتالأو  ،الحديثة الصت  الإوسائل  استخداموقيع الإلكتروني كمصطلح جديد نتيجة ر الت  و ظهّإنّ 
 إبرام في  الأفراد على تعاملات أث ر ،الاتصتالإو   مجال المعلوماتية  في  هائلة  ورةث  التي أحدثت

المعالجة   نظم انتشار  أمام ،له المختلفة مجالا   بأشكاله  حيث لا يجد التوقيع التقليدي  ،العقود
، الذي عتراف به و تنظيمه، من بينها المشر ع الجزائريالقانونية للإ ، هذا ما أد ى بالتشريعاتالإلكترونية

يعتد بالتوقيع : " على ما يلي  2فقرة  723في المادة  2337نص  عليه بعد تعديله للقانون المدني سنة 
صيل في أن تم  التفولقد سبق و  ،(3)" اعلاه  1مكرر  727الالكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة 

 .الكتابة الرسمية الإلكترونية، تحت عنوان شروط ، في الفصل الأولمفهوم التوقيع الإلكتروني
 

 لصحة زمةاللا   الأساسية الشكلية هو ، فباعتبار هذا الأخيروقيعالت  أم ا عن جزاء الإخلال بشرط  
 هذه وبدون، قانوني فٍ تصر   أي   إنشاء في الرضا وجود على دلُّ ي يذ  ال وحده وه هلأن   ،العرفية الورقة
 توقيعال بدون  باطلة تعتبر  الورقة  فإن    ثم    ومن،  يالتراض وقوع على يدل   ما هناك ليس ،كليةالش  

هذا لأن  ، و د كل قيمة لها إذا لم تكن موق عةومع ذلك فليس من الس هل القول بأن  الورقة العرفية تفق   عليها
خرى التصرف بوسائل أ، بحيث يمكن إثبات هذا جرد قرينة على وجود تصر ف قانونيالت وقيع ليس إلا  م

، إذا تأك د من أن  لص من ورقة عرفية غير موقع عليهاوعلى ذلك فيجوز للقاضي أن يستخ غير التوقيع،
أو من  ياغته ص و  نشائهإ  ، أو منصنع الطرف الذي يُحتج  بها عليه العرفية هو من  مضمون الورقة
 . خط ه الشخصي

 
 ،تضامني طابع ذات لتزاماتا على مشتملة الورقة تكون عندما ساؤلالت   اريث فقد بالرغم من ذلك

 فيه أن شك   لا امم   ، الآخر البعض دون المتضامنين بعض عليها عق  و  إذا، الكفالة في أنالش   هو كما
 إذا أما، العرفية الورقة على عوايوق   لم ذينل  ال على ةحج   ليشك   لا، منهم بعض أو المتضامنين هؤلاء توقيع

                                                 
 .177. ، ص، المرجع السابقبكوش( يحيى) :أنظر -1
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 أن   أو ،مضمونهال موافقتهم  نع  اامتناع   ليس الأطراف بعض توقيع عدم أن   ،الدعوى ظروف من نتبي  
ذا ،للجميع بالنسبة ةحج    الورقة يعتبر أن القاضي بإمكان  هفإن   ،توقيعها من منعتهم ةخاص   اظروف    وا 
 هذا  توقيع هو ،الورقة ةلصح    زماللا    وقيعالت   فإن   ،واحد جانب من لتزاملإ ةئنش  مُ  العرفية الورقة كانت
 .(1) وحده  لتزمالمُ 

 
 المطلب الثاني

 حجية المحرر العرفي المعد للإثبات
 
ر العرفي المعد        ابي ا ذا قو ة في ، يجعل منه دليلا  كتللإثبات للش روط الس ابقة الذ كرإن  استيفاء المحر 

ذلك ، و للإثباتجية المحرر العرفي المعد تبيان مدى ح لىض في هذا المطلب إسنتعر  عليه ، و الإثبات
 :بتقسيمه إلى ثلاثة فروع كما يلي 

ية المحرر العرفي من حيث المضمون: الفرع الأول  .حج 
ية المحرر العرفي من حيث التاريخ: الفرع الثاني  .حج 
ية صور المحرر العرفي: الفرع الثالث  .حج 

 
 الفرع الأول

 حجية المحرر العرفي من حيث المضمون
 

يه سنقسم علو  ن فيما بين الأطراف وخلفهم العام،العرفي من حيث المضمو تنحصر حجية المحرر 
 : لىهذا الفرع إ

 
 طراف   ة فيما بين الأيالحج  : ولا أ

    
محرر العرفي بمثابة المحرر الذي فقد صفة الرسمية لسبب من ال المشرع الجزائري يعتبر إن  

، التي من القانون المدني 2مكرر 723ادة عليه الم، هذا ما نصت االأسباب المذكورة آنفا إذا كان موقع  
نعدام العمومي أو ا الضابط  كفاءة أو أهلية  بسبب عدم   يعتبر العقد غير رسمي : "جاءت كالأتي

ا الأستاذ يحيى بكوش فقد عرف الورقة أم   ،(2)" الشكل، كمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل الأطراف

                                                 
 .175-177. صص  ،، المرجع السابقبكوش (يحي) :نظرأ -1

 .، المرجع السابقالمتممالمتضمن القانون المدني المعدل و  75-37مر الأ: نظرأ -2
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تدخل الموظف  بدون  توقيعه أشخاص عاديون تحريره و   ، يتولىللإثباتلعرفية على أنها سند معد ا
 .(1)" العام

 
ية فيما بين الأطرافتطر ق المشر ع ال       لجزائري من القانون المدني ا  723، في المادة جزائري للحج 

لم   أصبعه ما عه أو وضع عليه بصمةن كتبه أو وق  ا مم  يعتبر العقد العرفي صادر  " : التي جاءت كالت الي
، عأو الموق  ، ر العرفي المكتوبالمحر   أن    ادةالم   نص   من  فهمي ،(2) " ما هو منسوب إليه  ينكر صراحة  

عترف صاحب التوقيع اية إذا يحوز الحج   ،ن هو منسوب إليهضعت عليه بصمة الأصبع مم  وُ  ال ذي أو
  .(3) هه أو بعضكل   أو سكت ولم ينكر صدوره عنه صراحة   ،بصدوره منه ،على المحرر العرفي

 
يتها يع صراحة  توقيعه  على الورقة، و لت وقأم ا إذا أنكر صاحب ا أنكر صدورها منه، زالت حج 

 إم ا  المحكمة  إجراء  تحقيق الخطوط  من  ، أن يطلببالت وقيع فيتعي ن على من يتمس ك، مؤقت ا
ذا ، و بمستندات، أو بشهود من قانون  444هذا ما جاء في نص المادة ،  (4)لزم الأمر بواسطة خبيرا 
ا جاء ، كما(5)الإدارية الإجراءات المدنية و  ر قانونا   " :في قرار المحكمة العليا الجزائرية أن ه  أيض  من المقر 

إليه من خط لأخير ما هو منسوب  ما لم ينكر هذا ا ،ن وقعهصادرا مم  و  ،أن يعتبر العقد العرفي صحيحا
مضاءو  ، بالبيع  العرفي  العقد لما ثبت من قضية الحال أن الطاعن منذ بداية الدعوى ينكر هذا و ، ا 
، قد الر سمي  في الش كل البيع  المجلس بإلزامهم الطرفين إفراغ  يتكلم فقط عن سلف دين  فإن  قضاة و 

، مما طرق البحث عن الحقيقة  تباعأغفلوا ا،  و من القانون المدني 723ص  المادة ن تجاهلوا تمام ا

                                                 
 .123. ، ص، المرجع السابقبكوش (يحيى): نظرأ -1
 .، المرجع السابقالمتممالمتضمن للقانون المدني المعدل و  75-37مر الأ :أنظر -2
 .25.، ص، المرجع السابق(زرفة)ملكمي  ،بن حركات( سمهانإ: )أنظر -3
طاهري، الوسيط في شرح قانون الإجراءات  المدنية، الطبعة  الثانية،  دار ريحانة  للنشر و التوزيع ، ( حسين) :أنظر -4

 .79. ، ص2331الجزائر، 
و صرح أليه، إو التوقيع المنسوب أالخط حد الخصوم أنكر أاذا : " دارية من قانون الاجراءات المدنية و الإ 137المادة  -5
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  لما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاةو :"... ، وقضت كذلك أنه (1)يستوجب نقض قرارهم 
أنه ، رغم استبعدوا العقد العرفي المحتج بها بسماع البائع و ، اكتفو عند مناقشتهم دفوع الطاعن الموضوع 

تحريره ، وعليه   حضروا إلى الشاهدَين الل ذين   الاستماعكان عليهم ، و وسيلة منتجة للفصل في النزاع
  .    (2)" قصروا في تسبيب قرارهم مما يستوجب نقضهفإنهم قد خالفوا القانون و 

 
 بالنسبة للخلف العام  الحجية: ثانيا 

و ورقة العرفية ، و لكن قد يستفيد أو الأيقصد بالخلف العام كل شخص ليس طرفا في العقد        
 "...  :من القانون المدني  723، كما جاء بصريح العبارة في المادة يتضرر من مضمون المحرر العرفي

لا يعلمون أن الخط أو الإمضاء  كار ويكفي أن يحلفوا يمينا بأنهمأما ورثته أو خلفه فلا يطلب منهم الإن
 .(3)"  أو البصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحق

 
وعلى خلفه الخاص  ،المحرر العرفي حجة على من صدر منه نص المادة نجد أن   خلالمن 

ذا، العامو  لا  ،فهنا لورثته أو الخلف أن يتمسك بعدم صدور المحرر ممن وقعه ،توفى صاحب التوقيع وا 
بل يكفي أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو البصمة أو الختم هي لمن  ،عن طريق إنكار التوقيع

من المقرر قانونا عن العقد " في قرار المحكمة العليا الذي خلص إلى أنه  جاءوهذا ما ، تلقى عنه الحق
ه ورثتا ، أم  و إمضاءالعرفي أنه يعتبر صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أ

 . أو خلفه ، فيكفي أن يحلفوا يمينا بأن هم لا يعلمون بأن  الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا منه هذا الحق
 
و لما كان من الث ابت في قضية ، القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالف ا للقانون من ثم فإن   

، فإن  قضاة الن زاع من أبيه الهالكق ار محل ، اشترى بواسطته العل أن  الط اعن قد م عقد ا عرفي االحا
  لبعض الورثة  اليمين  توجيه دون  ، والهالك دون مراعاةٍ للعقد العرفيالموضوع بتقريرهم قسمة تركة 

، و متى ثهم، يكونون قد خالفوا القانونلمور    الإمضاء  أو الخط  نسبة  يعلمون   بأن هم لا أنكروا،  الذين
بطالكان كذلك استوجب نقض و   .    (4)" القرار المطعون فيه  ا 

                                                 
، المجلة القضائية العدد الثالث 23/05/1992 المؤرخ في،  57777ية، قرار رقم المحكمة العليا ، الغرفة المدن: نظرأ -1
 .  1995، الجزائر، 
، المجلة القضائية العدد الرابع، 37/33/1992، المؤرخ في 99552المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار رقم : نظرأ -2
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بالمحرر العرفي، لا في  أن يُحتج    قد يحدث ، أن ه قرار المحكمة العلياالم ادة و  من نص    يفهم   
ن ما في مواجهة ورثته و مواجهة موق عه خلفه ، لذلك كان من غير المنطقي أن يستوجب المشرع من ، وا 

س ك مع ذلك فإن ه يجوز لأيٍّ من هؤلاء أن يتمو  ،لم يحدث منهمالتوقيع وهو إجراء ، إنكار لخلفالورثة أو ا
 .ن طريق ما يسم ى الد فع بالجهالة، بل عبعدم صدور المحرر مم ن وق عه، لا عن طريق إنكار التوقيع

 
وهذا  ،نه الحقهو لمن تلقى مه لا يعلم أن  الخط أو الختم في صورة يمين يحلفها بأن   يكون ذلك       

يته عن طريق إجراء تحقيق ، إلى أن يقوم من يحتج به بإثبات حجسقوط حجية المحرر العرفيؤدي إلى ي
خلف على عدم يلاحظ أن ه لا يكفي لسقوط حجية المحرر في هذه الحالة حلف الوارث أو الو  ،الخطوط

 .(1)، بل يجب الحلف على عدم التعر ف على توقيع من تلقى عنه الحق العلم بحصول التوقيع
 

 الفرع الثاني
 ي من حيث التاريخحجية المحرر العرف

 
غتها اه تمت صير أن  اتبباع ،نه من بيانات بين أطرافهاالمحررات العرفية لها حجية فيما تتضم   إن  

، أي لا يكون لها في حين لا يكون لها ذلك ، من المفروض أن ذلك كان برضاهمو  ،بمحض إرادتهم
 :عليه ارتأينا تقسيم هذا الفرع كالآتي ، و لها تاريخ ثابت إذا كان بالنسبة للغير إلا   حجية

 
 طرافمابين الأالحجية في : ولا أ
 

  عليها تشتمل  التي  الأخرى  البيانات   من  جزء ا  المتعاقدة للأطراف  بالنسبة  يعتبر التاريخ  
بنفس الطريقة التي اتفقوا ، ، مت فقا عليه بين الأطرافمن المحرر العرفي ا عنصر  ليس إلا   فهو ،الورقة

ر، يقع عليه ، و كل طر بة للعناصر الأخرى الموجودة فيهاعليها بالنس ة تاريخ المحر  فٍ يد عي عدم صح 
، فإن  الإثبات بالبي نة ق بإثبات ما يخالف سند ا مكتوب الكن بما أن  المسألة هنا تتعل  ، و عبء إثبات ذلك

من  ذلك ،يحدث أن يتبي ن عدم صحة الت اريخلكن قد و  ،بوت بالكتابةث  الجد مبدأ وُ يجب أن يستبعد إلا  إذا 
ر نفسهالت ن ا لاحق ا اقض الموجود في صلب المحر  ر العرفي تحمل تاريخ  ورة المائية للمحر  ، كأن تكون الص 
 .(2)، فالتزوير في هذه الحالة واضح لى الت اريخ الموضوع على الكتابةع
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 بالنسبة للغير الحجية: ثانيا 
 

ة على الغير لا يكون العقد العرفي حج  : "  الجزائري على أن ه من القانون المدني 725المادة  تنص       
، من يوم هتسجيلمن يوم :  ا ابتداء  يكون تاريخ العقد ثابت  ، و ن يكون له تاريخ ثابت منذ ألا  ، إفي تاريخه

 عام  ضابط  يد التأشير عليه على   ، من يومره  موظف عامعقد آخر حر  في   مضمونه  ثبوت
مضاءذين لهم على العقد خط  و ل  لحد ا، من يوم وفاة أمختص  ا تبع   للقاضي   يجوز نه ، غير أا 

 .(1) "ق بالمخالصة حكام فيما يتعل  ، رفض تطبيق هذه الأروفللظ  
 

  منذ أن يكون له إلا  ، ة على الغير المحرر العرفي لا يكون حج   ن  يفهم من خلال نص المادة أ
  به عليه حتج  ليس له أثر على الغير ولا يُ  ، صرف القانونينه أطراف الت  ذي يدو  اريخ  ال  فالت   ، تاريخ ثابت

 ، أو تأخيره ، اريخيستطيع الأطراف عن طريق تقديم الت   ومن ثم   ، ره لم يشترك في تحرير المحر  ا لأن  نظر  
ولكن مثلا  ،   فهبسبب الس   عليه  محجورٍ  شخصٍ  من   فيصدر تصر  قد  ه أن   إذ  ته ،بمصلح  الإضرار

ر ، م تاريخقد  يُ  لا ة في مثل هذه الحالف ، الحجر عليهقبل  هذا التصر ف  بحيث يبدو كما لو تم   المحر 
 .ة على الغيراريخ المذكور في المحرر حج  يكون الت  
 
القاضي لا يثيرها من  فإن   ،ظام العامقاعدة ثبوت تاريخ المحرر العرفي ليست من الن   باعتبار  

التاريخ الثابت في المحرر  بها فإن   فإذا لم يتمسك ،أنالش   ك بها من صاحب بل ينبغي التمس   ،تلقاء نفسه
ت التاريخ في ثبو  حالات ، وعلى هذا الأساس لا بد من تحديد من هو الغير مع حصر ة عليهالعرفي حج  

 :يلي  كماهذا ما سنبي نه  ،(2) المحررات العرفية
 
 المقصود بالغير ــــ 1
 

ثبوت التاريخ  ما يخص، فالغير له تحديد خاص فيا لأوضاع مختلفةيختلف تحديد مفهوم الغير تبع   
 الورقة   من حيث حجية البيانات الواردة في ذلك، كوريةو في الص   فيه في حجية الشيء المقضيو 

مفهوم الغير  لم يرد .(3)لذلك  الملائمنحو العلى مفهومه وضاع يتحدد ، ففي كل وضع من هذه الأالعرفية
أحكام ه  يستفاد من اجتهاد الفقه و ن  أ إلا   ،من القانون المدني 725اريخ في نص المادة سبة لثبوت الت  بالن  

                                                 
 .المرجع السابق، المتممالقانون المدني المعدل و  المتضمن 75-37مر الأ :أنظر -1
 .71.، المرجع السابق ، ص (زرفة)، ملكمي بن حركات (سمهانإ) :أنظر -2

 .253.سليم، المرجع السابق ، ص (عصام انور) :نظرأ -3
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التاريخ الوارد في المحرر المحتج به دون أن  ضار من تقديم أو تأخيرالمقصود به كل من يُ  أن   ،القضاء
 :هذا ما سنوض حه بإتباع التقسيم التالي ، (1) يكون طرفا في العقد أو ممثلا فيه

 
 الخلف الخاصــــ  أ
 
 ،ء كان هذا الحق عيني ا أو شخصي ا، سوامعين ا من سلفه اى حق  من تلق   كل هو الخلف الخاص       
هذا التاريخ لا  ذي انتقل إليه قبل تاريخ معين، و بالتاليفإن  تصر فات سلفه تكون نافذة على الحق ال   عليهو 

، فتصرفات الس لف  سابق ا على انتقال الحق  إليه، و الخلف الخاص إلا  إذا كان ثابت ايكون حجة على 
، إلا  إذا كانت سابقة في خيرلا تكون نافذة في حق هذا الأ المتعلقة بالمال ال ذي انتقل إلى الخلف ،

الموهوب له بالنسبة  كذاو  ،ئع  يعتبر سلف ا بالنسبة للمشتري، مثلا  البا(2)إليه  تاريخها على انتقال المال
فقط إذا كانت سابقة على تاريخ  ،وجميع هؤلاء تسري في حقهم تصرفات السلف  المرتهن الدائنو  ،للواهب

   .(3) اكتسابهم لحقوقهم
 

                                                                                  زالد ائن الحـائ ــــ ب
     

ا المال يكون بتوقيع الحجز على هذف، ق حقه في مال المدينالذي تعل   الدائن الحائز، ذلكيقصد ب 
المتعلقة  ،و يعتبر من الغير بالنسبة لتاريخ الورقة العرفية الصادرة من المدين ،كالخلف الخاص وضعه
 ماله لا يتعلق بائن العادي لا يعتبر من الغير حسب الأصل لأن حق  الد  م ا أ، (4)المحجوز عليه بالمال 
 ةمدينه الواردضار هذا الدائن من تصرفات ى لا يُ حت  و  ،بل تتعلق بذمة هذا المدين، من أموال مدينه معين

 ، إذا كانت ثابتة التاريخه تلك التصرفات إلا  في حق   ي تسر إذ لا ،ه يعتبر من الغيرفإن   ،على هذا المال
 .ها الحجزالدائن بالعين، أهم   حق   تقي عل  ت  ال اتخاذ الإجراءت  اسابقة على و 

 
لا يسري في حق  ،اشتراهه ن  أعيا  م شخص مد  و تقد   ،ائن على منقول مملوك لمدينهفإذا حجز الد   

تاريخ   كان تاريخه الثابت سابقا  علىو  ،الدائن الحاجز هذا الشراء إلا إذا كان ثابت التاريخ بشكل قطعي

                                                 
 .73.خالي، المرجع السابق ،ص (صفيان) :نظرأ -1
 .52.السعدي، المرجع السابق ، ص (محمد صبري) :نظرأ -2
السابق ،  نشأت، المرجع  (أحمد) : كذلك لمزيد من التفصيل إنظر. 11.صسعدي، المرجع السابق ،  (محمد: )نظرأ -3

 .و ما بعدها 772.ص
 .57.، صنفسه المرجع، السعدي( محمد صبري) :أنظر -4
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ائن به على الد   حتج  ه لا يُ فإن   ،كان لاحقا على الحجز راء غير ثابت أوالحجز، أما إذا كان تاريخ الش  
 .(1)واستيفاء حقه  لبيعه تحت يد الدائن ، على الشيء المحجوز بالتالي مواصلة إجراءات التنفيذو  ،الحاجز

 
 دائن المفلس ــــ ج
  

الغير بالنسبة لتصرفاته المدنية، فبعد شهر  ، يصبحون منشهر إفلاس تاجر فإن  دائنيهأُ إذا       
 لماموال يجعلهم من الغير بالنسبة ثبوت الحق للدائنين على هذه الأو ، موالهأدارة إفلاسه تغل يده عن إ
 تإلا إذا كان ،اتجاه جماعة الدائنين ةعتبر نافذتلا  اتهكل تصرف ن  إوبالتالي ف ، (2)يقوم به من تصرفات
جية له في فلس لا حبالتالي العقد العرفي الصادر من مُ و  ،(3) التاريخ ةثابت تكانقبل شهر الإفلاس و 

كذلك ، (4)شهار الإفلاسسب تاريخا  ثابتا  قبل صدور حكم إقد اكت ، ما لم يكنمواجهة جماعة الدائنين
قوم به يصبح دائنوه من الغير بالنسبة لكل تصرف ي، و الذي يشهر إعسارهنفس الحال بالنسبة للمدين 

 . وكذا ما يقوم به من وفاء ،ن حقوقه، أو ينقص مالمدين يزيد من التزاماته
 
 التصرف نفاذ بعدم مدينه من صادر تصرف في الطاعن لدائناــــ  د
   

الد ائن المتدخل في  ، ذلكالتصرف نفاذ بعدم مدينه من صادر تصرف في الطاعن الدائنب يقصد      
، فيطعن قبل توزيع ثمن المال المحجوزو  ،نبعد توقيع الحجز من جانب غيره من الدائني ،جراءات التنفيذإ

 ن  إف ،خرآدينه مع شخص الذي قام به م   التصرف  نفاذ  عدم  صادر من مدينه بدعوىال  تصرفالفي 
خ ثابت  إذا كان له تاريلا يكون حجة على دائن المدين إلا   ،ال ذي يتضم ن هذا التصر ف ر العرفيالمحر  

 . قبل رفع دعوى نفاد التصرف
 

سواء رفي شخص لم يكن طرف في المحرر الع كل   ،المقصود بالغير في هذا المقام ن  إمن ثم فو      
رر حد طرفي المحأجراء تصرف من تلقى  منه الحق من ، ويصاب بضرر من بصفة شخصية أو بالنيابة

الدائنين خلف العام  و كال  فيها في العقد أو ممثلا  كل شخص كان طرف   ن  إ، ومن ثم فلقانونأو بمقتضي ا
     .(5)، لا يعتبر من الغيرالعاديين

                                                 
 .11.، ص، المرجع السابقسعدي( محمد) :أنظر -1
 .133.، صقاسم، المرجع السابق( محمد حسن) :أنظر -2
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 حالات ثبوت التاريخــــ  2
  

تفاق عليه من قبل رر هو جزء من التصرف الذي يتم الإتاريخ المح ن  ما تقدم يتضح لنا أ من خلال
ي ا للقواعد العامة فوفق   ،ن يثبت عدم صحتهأ ه لكل واحد منهمن  ، غير أحجة عليهم ، لذا لهطرافالأ

 .(1)ذا كان ثابتا بالطرق المحددة قانونا  إحتجاج به إلا  لنسبة للغير فالتاريخ لا يمكن الإا بام  ، أالإثبات
 

و  : "...من القانون المدني الجزائري على حالات  ثبوت التاريخ  944هذا ما نصت عليه المادة 
موظف   من يوم تسجيله ، من يوم ثبوت مضمونه في  عقد آخر حرره: يكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء 

حد الذين لهم على العقد خط و ة أ، من يوم وفاعام مختصتأشير عليه على يد ضابط ، من يوم العام
و  ،(2)"  حكام فيما يتعلق بالمخالصة، رفض تطبيق هذه الأه يجوز للقاضي تبعا للظروفن  أ ، غيرإمضاء

 :سنتناول حالات ثبوت التاريخ كما يلي  هذا النصعلى ضوء 
 

  من يوم تسجيله أ ــــ
 

هذه في و  ،جل المعد لذلك في مكتب التوثيقس  اليعتبر تاريخ الورقة العرفية ثابتا من يوم قيدها في 
ص له ملخ  ج البيانات الخاصة بهذه الورقة و يكون ذلك بإدراو  ،الطريقة العادية لإثبات تاريخ الورقة العرفية

 ،جلريخ تقديمه و رقمه في الس  ن فيه تاثم يكتب محضر على المحرر يبي   ،أنصاحب الش  و  عه الموثقيوق  
 .(3)تاريخ هذا المحضر يعتبر تاريخا ثابتا للورقة ويختم بخاتم المكتب ويوقعه الموثق و 

 
، فهذه ون بالنسبة للمحررات واجبة الشهرتك  ،ا الطريقة الثانية لقيد الورقة في السجل المعد لذلكأم  

ن  و  ،إثبات تاريخها بالطريقة المعتادةالمحررات لا يقبل  ات لها تاريخ تصبح تلك المحرر  بهما يجب شهرها و ا 
ذلك ، و سجيل أو القيدالت  واجبة مكاتب الشهر هي التي تختص بشهر المحررات و  ثابت من وقت شهرها،

، بالبيانات التي تعين ذاتية المحرر بأرقام متتابعة بحسب أسبقية أن تثبت  في الدفاتر المعدة لذلكب
   .(4)يؤشر على المحرر بما يفيد شهره و  ،الساعةمع ذكر تاريخ اليوم و  ا،تقديمه

                                                 
 .152.ص ، المرجع السابق ،قاسم (محمد حسن) :أنظر -1
 .، المرجع السابقالمتممالمتضمن القانون المدني المعدل و  75-37مر الأ :أنظر -2
 .53.، ص، المرجع السابقالسعدي (محمد صبري) :أنظر -3
 .155.، ص، المرجع السابققاسم (مد حسنمح) :أنظر -4
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 تاريخ من و ليس ،والطابع يوم تسجيله في مصلحة التسجيل من للمحرر العرفي تاريخ ثابت كونيو 
وبالتالي تاريخ تسجيلها هو التاريخ الثابت  ،الناقلة للملكيةبالتصرفات  خاصة  فيما يتعلق ،الشهر أو القيد

صدور قانون  منذ ت صلاحيتهاه يلاحظ أن هذه الحالة قد انتهن  غير أ ،الذي يحتج به في مواجهة الغير
جميع العقود الخاضعة  غأوجب أن تفر  و ،تسجيل المحررات العرفية منع ، الذي4334 المالية لسنة

  .(1) وهكذا أصبحت هذه الحالة غير متصورة عمليا   ،موثقللتسجيل في محررات رسمية صادرة عن ال
 
تعتبر في حكم  44/44/4344جميع المحررات العرفية المتعلقة بنقل الملكية العقارية المبرمة بعد ف

لو تم  لكون المسألة تتعلق بركن من أركان العقد وهو الشكلية حتى و ،القانون باطلة بطلانا  مطلقا  
قانون  من 49المادة  جاء في هذا ما ،(2) والطابع بمفتشية الضرائب ،التسجيلتسجيلها في مصلحة 

 العقود  تسجيل  القيام بإجراء  التسجيل من  مفتشو يمنع   "  : تنص التي   4334  لسنة  المالية
المحلات التجارية أو الصناعية أو كل عنصر  ،المتضمنة الأموال العقارية أو الحقوق العقارية، العرفية
إدارة المحلات التجارية أو  ،التنازل عن الأسهم والحصص في الشركات الإيجارية التجارية ،يكونها

  .(3)"  لشركاتل تعديليهالعقود التأسيسية أو  ،المؤسسات الصناعية
 

 من يوم ثبوت مضمونه في محرر رسميــــ  ب
 

ره موظف عاما من اليوم الذي يثبت مضثابت   المحرريعتبر تاريخ         فيكتسب  ،مونه في عقد آخر حر 
يكون  هذا المحرر الرسمي وقد  ،يخ المحرر الآخر الثابت التاريخهو تار  و ،هذا المحرر تاريخا ثابتا

يشترط في  و ،(4) و وزارياأ، دارياإو قرارا أ، و حكما قضائياأو تفتيشيا أ، و قد يكون محضرا تنفيذيا توثيقيا
و هنا يكون  ،سيإلى أي ل  لا تؤدي  ذكر مضمون المحرر العرفي بصورة واضحةهذه الحالة أن يُ 

  .رين واحدالتاريخ الثابت للمحر  
 

سواء ورد في ورقة رسمية أو عرفية مُصادق فيها على  -مثال ذلك أن يذكر في عقد البيع  
نيابة عنه فتصبح هذه الوكالة بذكرها في  وكيل له يبيع  توكيل عرفي صادر من البائع إلى   -التوقيع

                                                 
 .23 .، ص2335، حماية الملكية العقارية الخاصة، اباش (حمدي: )أنظر -1
 .75.، المرجع السابق ، صملكمي (زرفة)بن حركات، ( إسمهان) :أنظر -2
 الجريدة الرسمية عدد 1992المتضمن قانون المالية لسنة  1991ديسمبر  15المؤرخ في  27 -91القانون رقم  :أنظر -3

  .1991ديسمبر  15جمادي الثاني الموافق ل  11الصادرة في   37
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ر الرسمي  ولا يلزم أن يتضم ن ،(1)هو تاريخ ورقة البيع البيع ثابتة التاريخ و  محتويات  جميع   المحر 
ري فيه  بحيث يمكن التعرف عليه ، و إنما يكفي أن يشمل على ما هو أساسي و جوهالمحرر العرفي

 .(2)ضبط تاريخه و 
 

 ير على المحرر من موظف عام مختصالتأشــــ  ج
  

قد يُقد م محرر عرفي سواء كان ورقة عرفية أو عقد عرفي ، إلى موظف عام مختص أثناء تأدية       
ر تاريخ لذلك التأشيره ، ليؤش ر عليه بما يفيد تقديمهوظيفت ، و يحر 

، فيستدل على ثبوت تاريخ المحرر (3)
يه الذي عرض علص المكلف بخدمة عامة، و عليه من الموظف العام أو الشخالعرفي بتاريخ التأشير 

مثال ذلك أن تقُدم ورقة أثناء الن ظر في و  ،(4)، أي في نطاق اختصاصه المحرر بمناسبة أدائه لوظيفته
ا بما يفيد تحصيل ، يؤشر عليهذلك عندما تقدم ورقة لتحصيل رسوم، ك، فيؤش ر عليهاقضية أو جلسة

 . ستحقالر سم الم
 
  (5) وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف بهــــ  د
 

، لشخص توفي أو أصابه عجز رر العرفي يحمل أثر ا معترفا  به، كخط أو توقيعإذا كان المح      
ر قبل الو الكتابةجسماني يمنعه من  فاة أو الإصابة ، فإن  ذلك يكون قاطع الد لالة على صدور المحر 

رو ل الجسماني،بالعجز  ا ثابت ا للمحر  لا يشترط أن يكون الموق ع ، و ذلك يعتبر تاريخ الوفاة أو العجز، تاريخ 
ر طرف ا في التصرف المثبت فيهعلى الم ، بل يكفي أن يكون توقيعه بصفته شاهد ا أو ضامن ا لأحد حر 
 . (6)طرفيه 
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أن أن ه المذكورة أعلاه  في هذا الش   725يرى الأستاذ محمد صبري السعدي الذي انتقد نص المادة و 
ن ما أي  صار على التوقيع بالإمضاء فقط، و قتكذا الإ، و ن اجتماع الخط و الإمضاء للمتوفيلا حكمة م ا 

ا ثابت ا ، حتى تأخذ الورقةأثر معترف به يكفي ، كما أصر  على ضرورة تطر ق نص المادة العرفية تاريخ 
العجز يكون ثابت ا للمحرر العرفي، كما إذا تم  ، فتاريخ التوقيع الجسماني لصاحب الخط أولحالة العجز 

 .(1)، أو أصابه شلل يمنعه من الكتابة بتر يد صاحب الخط، أو التوقيع
      

العرفية التي ه تجدر الإشارة إلى أن  ثبوت التاريخ ليس شرط ا في المحررات إن  ، فعلى خلاف ما سبق 
، نفس الشيء بالنسبة للتصرفات التي لا ق التي تتضمن مبدأ ثبوت بالكتابة، مثل الأوراليست دليلا  كاملا  
في حالة  قاعدة ثبوت التاريخ لا تسري، كما أن  (2)دج لأن البي نة جائزة في إثباتها  1333تزيد قيمتها عن 

بصدد محرر عرفي  ،  و لا حديث عن ثبوت التاريخ إذا كن اام محرر عرفي لإثبات تصرف قانونيانعد
، المحرر العرفي أهمية  ، و من ثم  فلا مجال لتطبيق هذه القاعدة إلا  إذا كان لتاريخغير معد للإثبات

 . (3)بحيث أن  بدونه لا ينصرف أثره إلى الغير 
 

حكام المادة أفيما يخص تطبيق  ،لسلطة التقديريةقد منح للقاضي ا ضف إلى ذلك فإن  المشر عأ
 ":الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة أعلاه هذا ما جاء في  ،المدني على المخالصات القانون من 725
 .(4) "ةبالمخالص يتعلق فيما الأحكام هذه تطبيق رفض، للظروف تبعا للقاضي يجوز

 
، و يحصل على مخالصة بالوفاء من دائنه قل ما يفك ر العملي المدين الذي يوف ي بالدينففي الواقع 

لدائنه الذي وق ع على ، فهو يكتفي بحجية هذا التاريخ بالنسبة يجعل تاريخ هذه المخالصة ثابت ا أن
، مع الحلول وفاء   المخالصات التي تتضمن  ، كما أن  (5)لا يعنيه كثيرا حجيتها بالنسبة للغيرالمخالصة و 

 هذه الحالة يعلم أن ه ، إذ أن  المُوف ي فيالتاريخ حتى يحتج بها على الغير ، يجب أن تكون ثابتةالحلول
 .خالصة من أهمية كبرى بالنسبة لهميعلم ما لتاريخ المو  ،سيحتج  بهذه المخالصة على الغير
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يها التاريخ الثابت ، فإن  تقدير ما إذا كان يشترط فخالصات التي تتضمن الوفاء البسيطأم ا الم
على   حجة بتاريخها ، اعتبرها القاضي الغش  شبهة  عن بعيدة   كانت المخالصة  ، فإذامتروك للقاضي

ةلو لم يكن تاريخها ثابت اجز والمحال له بالحق، و لد ائن الحا، كاالغير ، هذا التاريخ  ، أما إذا شك  في صح 
 .(1)في هذه الحالة تطبق القاعدة العامة التي تقضي بأن التاريخ غير الثابت لا يكون حجة على الغير

 
 الفرع الثالث

 المحرر العرفيحجية صور 
 

، مرجع ذلك الأوراق الرسمية حجية في الإثبات، طبق ا لما سبق بيانهإذا كان القانون يعطي لصور       
ية على يد ضابط عام مختص، ما يبعث على الثقة في أن  أصول هذه الأوراق قد توف ر فيها من الرسم

، فصور المحررات العرفية كقاعدة هق يحررها أيضا موظف عام موثوق ب، و أن  صور هذه الأوراصحتها
بتقسيم هذا الفرع   ، هذا ما سنبي نهتكتسب الحجية في حالة استثنائية لكن قدها  و عامة لا حجية ولا قيمة ل

 :إلى 
 
                                                                                                   ثباتحجية صور الورقة العرفية في ال  نعدامإ: لا و  أ
 

تحمل توقيع من ينسب  لا، و أو تصوير ا ية  في ورقة منقولة عنها، كتابة  ات العرفتتمثل صورة المحرر 
على ، لحجية في الإثباتا، و بالتالي تفتقد (2)غالب ا ما يكون توقيعه منقولا بطريق التصوير، و إليه المحرر

 ،(3)في هذه الحالة   لا يتوف ر  ال ذي اعتبار أن  قوام الحجية للورقة العرفية في الإثبات هو التوقيع 
 ،ضف إلى ذلك أن ها لا تكتسب الثقةأ بالتالي لا سبيل للإحتجاج بها، لخلو ها من هذا الشرط الجوهري،و 
قد يكون الأصل فقد تكون الصورة محر فة و  عن ذلك  ، فضلا  راق الرسميةلما هو الحال في الأو مث

 . من طرف القاضي هذا ما يؤدي إلى عدم الإعتداد بها كدليل إثبات، (4)امزور  
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  ثباتالورقة العرفية في ال  العتداد بحجية صور :ثانيا 
 

لمحرر ل ة، فالصورة الفوتوغرافيالإثباتة المحرر العرفي حجية في كإستثناء يمكن القول أن  لصور  
إذا  ، تكون لها قوة الأصل في الإثباتلتي يستخرجها موظف الشهر العقاريا، و العرفي الذي قُد م للتسجيل

عتبارها ، فالر أي مترد د بين إر العقاري، أم ا إذا فقد الأصل من مصلحة الشهلم ينازع في مطابقتها للأصل
بين ، و لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، متى كان مظهرها الخارجي في نفس قو ة الأصل ذاته
  .(1)القرائن بالكتابة يجب تكملته بالشهادة و  اعتبارها مجرد مبدأ ثبوت

 
، مثل الحريق أو السرقة، فإن  ترجيح ان الأصل نادر الحدوث لكنه محتمل، و ذلك لقوة قاهرةففقد

، إعطاء قوة في الإثبات لهذه الصور، كل  هذا يسمح بلفوتوغرافيةدقة الصورة اتزوير و سلامة الأصل من ال
كانت  ، إذاد  كذلك بحجية صور المحرر العرفيو يعت ،(2)أو على الأقل الأخذ بها كمبدأ ثبوت بالكتابة 

لها نفس قيمة الأصل في و ، بر بمثابة نسخة ثانية، ففي هذه الحالة تعتموق عة مم ن صدر منه الأصل
تكون و تؤك ده ، إن ما تشير إلى الأصل و الورقة ليست صورة للمحرر الأصلي كذلك إن كانت، الإثبات

، ففي هذه الحالة تسمى بالمحرر المؤي د وتكون له حجية ما لم يثبت موقعة مم ن صدر منه الأصل
 .(3)مخالفته للأصل 

 
 المبحث الثاني

 الكتابة العرفية غير المعدة للإثبات
 

ها التوقيع ، إن ما مرد  للكتابة العرفية المعدة للإثبات سابقا أن الحجية التي يقر ها القانونلقد رأينا       
أن يقوم ، ولكن قد يحدث و مشرع شرط ا جوهري ا لقيام الحجية، ال ذي اعتبره العليها من ذوي الش أن

، هذا ما يلمها كدل، لكن ليس بهدف تقديالمحررات أو بالأحرى كتابات خاصةالأشخاص بصياغة بعض 
حجية   بالرغم من  ذلك  فقد أقر  لها المشرع الجزائري، و في غالب الأحيان  لا تحمل توقيعايجعلها 
نوع سنتعرض لحجية كل ، و من القانون المدني 772إلى  729ن ، ذلك ما جاء في المواد ممعينة

 :مطلبين ساس سنتناول هذا المبحث في على هذا الأ، و بالترتيب الذي جاء به المشرع
 الأوراق المتعلقة بالمراسلات  حجية : المطلب الأول
 حجية الأوراق غير المتعلقة بالمراسلات :المطلب الثاني
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 المطلب الأول
 وراق المتعلقة بالمراسلاتحجية الأ 

 
.  زمةلالكن بتوافر الشروط ال، و ثباتالبرقيات حجية في الإسائل و المشرع الجزائري لكل من الر  أقر  

 :ضوء هذا النص تم  تقسيم هذا المطلب الى فرعين على و 
 الرسائل: الفرع الأول
 البرقيات: الفرع الثاني

 
 الأولالفرع 

 الرسائل 
 

الأصل فى الرسائل أنها ليست معده أصلا كوسيلة إثبات لما تحويه من أمور شخصية والرسالة 
توقيعه ومتضمنه بيانات فى الورقة متى كانت تحمل  المرسلعبارة عن ورقه عرفية ينسب صدورها إلى 

 :، هذا ما سنبينه بتقسيم  هذا الفرع كالآتي  ومن ثم تأخذ الرسالة حكم الأوراق العرفية فى قوانين الإثبات
 
   ائلتعريف الرس:  ولاأ
 

أو التعه دات الجارية مكتوب ا يرسل من شخص إلى آخر ، بشأن المعاملات  اسالة خطاب  عتبر الر  ت 
شرة للشخص المعني بها          ، كما يمكن أن يتم التسليم مباوذلك بواسطة البريد في الغالببينهما، 

ل ، يتصر ف فيها كما يشاء ، طالما أنهو  ا  لم تصل إلى  المرسل  إليه الرسالة في الأصل هي ملك للمرس 
لكن تنتقل ملكيتها إلى المرسل إليه بمجرد استلامه إيـــ ــاها ، و 

(1).  
 

، و لكن يمكن اعتبارها كل كتابة مخص صة ي للرسالة لأنها لم تُعد للإثباتيوجد تعريف قانونلا 
، سواء ا كانت الوسيلة المستخدمة في ذلكمهم ،(2)لربط علاقة بين شخصين أو أكثر  لغرض معي ن 

نة في محرر كتابي تقليدي تُرسل عن طريق الب نة في محرر إلريدكانت الر سالة مدو    كتروني، أو مدو 

                                                 
  .137.  ، ص، المرجع السابقالعبودي( عباس) :أنظر -1
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هذا ما جاء في . فالمهم أن تكون مكتوبة و موق عة من قبل المرسل، الإلكتروني البريد عن طريق رسلفتُ 
 . (1)"  ... تكون للرسائل الموقع عليها قيمة الأوراق العرفية:" التي تنص من القانون المدني 729المادة 
 

 كونها تتوف ر على هو ،ثباتكوسيلة إعتماد على الر سائل الأساس الذي ات خذه المشرع للإأما 
مات الدليل الكتابي الكامل ، و كذا التوقيع الذي يانات الجوهرية للتصرف الوارد به، متمثلا  في كتابة البمقو 

بنص  يجوز إفشاؤها   أسرار ا لا  ، كما يشترط أن لا تتضم ن الر سالة(2)هو عماد حجية الدليل الكتابي 
لا بد من وجود ، و تهاك لحرمة الحياة الخاصة للمرسلنلا يكون في تقديم هذه الر سالة ا أن، و لقانونا

 .(3)مصلحة مشروعة للمرسل إليه بتقديمها للقضاء ، كما لو تضم نت تصرف ا قانوني ا كعقد بيع بين الطرفين
 

بالرسالة إن كانت اج ، حيث أن ه يقر  بامتناع الإحتجالر أي الدكتور محمد صبري السعدييؤي د هذا 
ذا فع، و متضمنة سر ا   له الحق في مطالبة المرسل إليه، و ل ذلك فيحق للمرسل طلب استبعادهاا 

يجب على  ، حيث يرى أن هصددفي هذا الكان له نظرة أخرى ت أحمد نشأالدكتور  أما ،(4)بتعويض
م الخطاب سيقد   ، لتزامهإذا لم ينفذ إه ن  أن ينذر المرسل بأ ،للمحكمة رسالةقبل تقديمه ال إليه المرسل
 تعاقدالممع  ا ي  مرا سر  أ لو احتوىو  ،ليه التمسك بالخطابإللمرسل  جوزيف، ارسر أفيه من  رغم ما ،للقضاء

 . (5) تمن عليهاأُؤ  وديعة لا  إليه إلا تعتبر عند المرسل و  ، رغم كون السر يبقى  بطبيعته ملك صاحبه ،
 

المرسل إليه و  ، لأن ه الأقرب لتحقيق العدالة بين المرسل الدكتور أحمد نشأتنا  نرجح رأي من جانب
ليه من التمسك إية لمنع المرسل شياء سر  أيمكنه دائما كتابة ، وبالتالي ء النيةالمرسل سي  ، فقد يكون 

لر سائل ليست من في جميع الأحوال إن  المحافظة على سر ية او  .بينهما بالخطاب عند حصول نزاع
، إلا  إذا كان بطلبٍ من نفسه استبعاد رسالة تضم نت سر ا ، بحيث لا يجوز للقاضي من تلقاءالن ظام العام

 .(6)المرسل 
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 حجية الرسائل: ثانيا 
   

المشرع أعطى للرسائل نفس قيمة  يتبي ن لنا أن   من القانون المدني ، 944المادة  نصخلال  من ف
زمة ، المتمثلة في التوقيع، لكن المحرر العرفي في الإثبات  أن  من مرسلها و بتوف رها على الشروط اللا 
عة فلا يكون لها حجية سالة غير موق  ذا كانت الر  أما إ .ن الواقعة المراد إثباتهاتتضمن من البيانات ما يعي  

 غير أن   ،(1) ذا كانت مكتوبة بخط المرسل، إ المحرر العرفي ، ولكن يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة
ه ن  ، أو أت عدم قيام المرسل بإرسالهاذا ثبه إلأن   ،هذه الحجية مشروطة بعدم انكار الرسالة من قبل المرسل

سقط ما في ، (2)ثبات على عاتق المرسل لإثبات و يقع عبء الإفلا قيمة لها في ا ،ا بإرسالهاحد  ف ألم يكل  
 .       ذلك تاريخهاة بياناتها، بما في لها من حجية في صدورها عنه و صح

 
ثبات صورية ما لا يمنعه من إ بهاعترافه ا ن  غير أ ،المرسل توقيعه على الرسالة قد لا ينكر
لذي يحق له ا  ، ف(3)ا للقواعد العامة للإثبات ن يثبت ما يدعيه بدليل كتابي وفق  ، على أتضمنته من بيانات

متى  كانت له مصلحة مشروعة  في  ، المرسل إليهه  في الإثبات هو لصالح  أن يت خذ الرسالة دليلا  
ا الغير فليس أم  ، (4)ن يحتج بها على مرسلها ، فيجوز له أتبر مالكا لها بمجرد وصولها إليه، لأنه يعذلك

ل أذن له باستخدامها كدلي، و إلا  إذا سل مها له المرسل إليه ،ستعمال الخطاب الوارد في الرسالةله حق ا
حص ل على الخطاب بطرق غير مشروعة أو بسبب خطأ المرسل إليه فلا حق  له لكن إذا ت، و إثبات

 .(5)الإحتجاج بها
 

 الفرع الثاني
 البرقيات

 
ت اعتبار في ها ذا، إلا  أن  ل على الرسائل يقال على البرقيات، في كونها غير معدة للإثباتما قي

قل  تكون  مبدأ  ثبوت  الأ  فعلى ، كامل  القاضي كدليل يأخذ بها  لم  ، فإن  حالة قيام نزاع معين
 :     و لنبي ن هذا ارتأينا تقسيم هذا الفرع كما يلي ، بالكتابة
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 تعريف البرقيات: ولا أ
 

، كونه عبارة عن ترجمة لما كتبه المرسل الر سالة و هويختلف عن ،كذلك بالتلغرافالبرقية تسمى       
ومن  ،إلى ألفاظ عادية في مكتب الوارد تتم كذلك ترجمته، ثم تلغرافية في مكتب المُصدرإلى مصطلحات 

ا إذ ا مر ت الجائز حصول خطأ في التلغراف عند الترجمة أو عند تبليغ المصطلحات التلغرافية خصوص 
ا إلى الأصل مادام موجود ا البرقية على أكثر من مكتب   . (1)، لذلك  يجب الر جوع دائم 

 
داد بالبرقية في الإثبات       المدني بصريح العبارة على الإعتمن القانون  729لقد نص ت المادة 

تكون للبرقيات هذه الحجية أيضا إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير و ... : "جاءت كالتالي و 
ذا تلف أصل و  لها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك،تعتبر البرقية مطابقة لأص، و موقعا عليه من مرسلها ا 

 . (2)" البرقية فلا تعتبر نسختها إلا لمجرد الاستئناس 
 

، يجب أن يكون أصل وز البرقية على قوة السند العادينلاحظ من خلال نص المادة أن ه حتى تح
ل هذا الأصل محفوظ ا في مكتب ، و أن يظ  تب التصدير موقعا عليه من مرسلهاالبرقية المودع في مك

ضت المدة  ، كأن لم يكن أصل البرقية موقعا أو أن ه فُقد أو انقو بخلاف هذا تفقد البرقية قوتها ،ريدالب
 .(3)، فلا يُعتد بها إلا  على سبيل الإستئناس القانونية للاحتفاظ به

 
 ، إلا  أن ها تعتبر قرينة بسيطة يمكن إثباتمطابقة للأصل وهذا بقوة القانون إن  صورة  البرقية

از الأصل بحيث يمكن الإد عاء بأن ها غير مطابقة للأصل فيُطلب من المصلحة المختصة إبر ، عكسها
لخاتم البريد الذي يختم به الأصل، و ، نظر ا بالنسبة لتاريخ البرقية فهو ثابتا أم   لإجراء المطابقة بينهما،

، و دفاتر وصول البرقيات يوم واحد في، و تقي د جميع البرقيات الصادرة في بالتالي يحمل تاريخ الإرسال
 . (4)لى الدفتر المعد لذلك إبالتالي  يمكن التأكد من التاريخ بالعودة 

 
 
 

                                                 
 .722.ص ،المرجع نفسه: أنظر -1
 .المرجع السابق .المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم 75-37مر الأ :أنظر -2
المرجع  العبودي،( عباس):  نظرألمزيد من التفصيل  ،139.، المرجع السابق، صمنصور( محمد حسين) :أنظر -3

 .139-135.ص .السابق، ص
 .139.، ص، المرجع السابق(عباس)العبودي  :، أنظر كذلك 137.، المرجع السابق، صبكوش( يحي) :أنظر -4
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 حجية البرقيات: ثانيا 
   

كتسب ، تالمذكورة أعلاه 729ا في المادة إذا توف رت البرقية  على الشرطين المنصوص عليهم      
مدى مطابقتها بوجود الأصل في مكتب التصدير، و  ونةلكن ها حجية مرهو  ،البرقية حجية المحرر العرفي

قد تضم نته من أسرار  ، ويسري على البرقيات ما تقد م بشأن الرسالة من وجوب المحافظة على ما يكونله
ولكن  ،(1)من حيث جواز الإحتجاج بها عليه بشرط الحصول عليها بطريقة مشروعة ، و تخص المرسل

هذا بعد إثبات شخصية طالب الاطلاع ، و  لمرسلها أو المرسلة إليهها إلا  أصول البرقيات لا يصح  إظهار 
النيابة طلب الاصول بإذن كتابي من ،  كما يمكن للمحكمة و نهماو الوكيل المفوض من أي مأعليها 

 .(2)القاضي 
 

، فلا يكون للصورة أو انقضاء المد ة المقررة لحفظها، كفقدها لأي سبب أما في حالة انعدام أصلها
ية في الإثبات ،لم يثبت مطابقتها للأصل قبل فقده التي لأن  تلك  ،إلا  على سبيل الإستئناس ،أي ة حج 

ن أجد نزاع فعلا بين المرسل و المرسل أليه بشذا وُ إلكن و  ،رجع للأصل الموقع عليه من المرسلالحجية ت
صل م الأعد  ن لا تُ أب ،االمواصلات رسمي  ن ينذر وزارة أليه إيمكن للمرسل  ،قربت نهاية مدة الحفظو  ،البرقية

  .(3)م لا أذا كان صادرا من المرسل إا مم  و  ،ا فيهتتحقق مم  و  ،لع عليه المحكمةحتى تط  
 

يرى الأستاذ يحي بكوش أن ه لا يمكن  خذ بهذه البرقية كمبدأ الثبوت بالكتابة ؟ولكن هل يمكن الأ
أن ها ليست من  لها إذ   ، و لا قيمةعبارة عن صورة للأصلتبار البرقية مبدأ ثبوت بالكتابة، لأن ها اع

 الشخص   هوية  من  التحق ق  شأنه  ليس من  ما من عمل الموظف الذي، و إن  توقيع المرسل نفسه
 .(4)المرسل 

 
 
 
 
 

                                                 
 .235.، ص، المرجع السابقزهران( همام محمد محمود)سعد، ( نبيل ابراهيم) :أنظر -1
 .727.723.صص  ،، المرجع السابقنشأت( حمدأ) :أنظر -2
 .725.، صالمرجع السابق نشأت، (أحمد) :أنظر -3
السنهوري، المرجع  (عبد الرزاقأحمد) : لمزيد من التفصيل أنظر ،135.ص بكوش، المرجع السابق،( يحيى) :أنظر -4

 .177.ص ، السابق
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 المطلب الثاني
 حجية الأوراق غير المتعلقة بالمراسلات

 
بالمراسلات ، و بي ننا مدى حجيتها في الإثبات ، سنتعر ض في هذا بعدما تطر قنا للأوراق المتعلقة       

المطلب إلى نوع آخر من المحررات العرفية غير المعدة للإثبات ، ألا و هي المحررات غير المتعلقة 
و عليه سنقسم هذا . بالمراسلات ، بحيث لا تتم عبر البريد مثلما هو الحال بالنسبة للرسائل و البرقيات

 :لى ثلاثة فروع المطلب إ
 الدفاتر التجارية: الفرع الأول 
 الأوراق المنزلية: الفرع الثاني 
 المدين    ببراءة ذمة سندالالتأشير على : الفرع الثالث 

 
 لفرع الأولا

 الدفاتر التجارية
 

، التزاماتما عليهم  من  تر يسجلون فيها ما لهم من حقوق و خاذ  دفاألزم القانون التجاري التجار بات     
من القانون التجاري  9هذا ما جاء في نص المادة  ،(1)يقي دون فيها جميع ما يتعلق بأعمالهم التجارية و 

فيه  كل شخص طبيعي او معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر لليومية يقيد : "التي تنص الجزائري 
ن يحتفظ في هذه أنتائج هذه العمليات شهريا  بشرط قل ن يراجع على الأأو أيوما بيوم عمليات المقاولة 

 :وعليه فسنقسم هذا الفرع كما يلي، (2) "الحالة بكافة الوثائق التي يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا 
 

                                                 
 .133.، ص السابق بكوش، المرجع( يحيى) :نظرأ -1

 .، المرجع السابقالمتمملمتضمن القانون التجاري المعدل و ا  79-37الأمر : نظرأ -2
يجب على التاجر أن يقيد في دفتره  ، يعتبر من أهم الدفاتر التجارية وأكثرها بيانا لحقيقة المركز المالي دفاتر اليومية  -*

سواء أوراقا نقدية أو  ، وتتعلق بتجارته من بيع و شراء أو اقتراض أو دفع أو قبض ، اليومي جميع العمليات التي يقوم بها
التاجر بقيد  كما أن المشرع لا يلزم .لى غير ذلك من الأعمال المتعلقة بتجارتها  و  ، أوراقا تجارية أو استلام بضائع

  ومن الناحية العملية قد لا يكفي دفتر واحد لقيد العمليات التجارية ،ن ذلك مساس بحياته الخاصةلأ ، مصروفاته الشخصية
  .لذلك يجوز أن يمسك أكثر من دفتر يومي مساعد له ، اعهاعلى اختلاف أنو 

لسنة من القانون التجاري بإلزام التاجر بمسك دفتر للجرد مرة على الأقل في ا 13نصت  عليها المادة   : ما  دفاتر الجردأ
  وحقوق لدى الغير وهي ما للتاجر من أموال ثابتة ومنقولة ،التجاري ، يقيد فيه عناصر المشروعلبيان المركز المالي للتاجر

     . آخرو ما عليه من ديون التي تكون في ذمة التاجر 
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 تعريف الدفاتر التجارية : أولا
 

من  ،و التزاماته حقوق نرية يصبح في مركز قانوني يترتب عاكتساب التاجر الصفة التجا بمجرد      
د فيها التاجر عملياته التجارية يقي   التي تسجلا  ال بهاد قصيُ و ، لتزامات مسك الدفاتر التجاريةبين هذه الإ

ت يتضح مركزه المالي ومن خلال هذه السجلا   ،التزاماتهوحقوقه و  ،إيراداته و مصروفاتهالمتمثلة في 
  بالنسبة  قانونيا  لتزام الطبيعي فجعله واجباالإبهذا  الجزائري  قد اهتم المشرع ول ،وظروف تجارته

       ا مصلحة التاجر نفسه ومصلحة الأفراد الذين يتعاملون معهقاصد   ،ا أو شركاتسواء كانوا أفراد  ، للتجار
جارية فنجد أهم ها وتختلف أنواع الدفاتر الت ،الجزائريالتجاري  من القانون 15حتى  9ص لها المواد فخص  
 . *، و دفاتر الجرداليوميةدفاتر 

 
، التي تنص بأن ه لا يجوز ف ا للقاعدة العامةبحجية الد فاتر على صاحبها ، خلااعترف المشرع   

جيز للشخص أن يصطنع دليلا  أيضا خلاف ا للقاعدة التي ت، و ار الشخص على تقديم دليل ضد نفسهإجب
اشترط فيها ، و ما عليهمتجارتهم، تكفل بيان ما لهم و يعة ها أوضاع تستلزمها طب، ولكن اشترط فيلنفسه

ر إعطاءها حجية في الإثبات على ، مم ا يبعث بالثقة فيها و متى توافرت كانت الدفاتر منتظمة أوضاع يبر 
 .(1)النحو المتقلب 

 
 حجية الدفاتر التجارية : ثانيا 

 
، غير ان تكون حجة على غير التجارتجار لا دفاتر ال" :من القانون المدني 773تنص المادة        

ليمين المتممة ، يجوز للقاضي توجيه ات تتعلق بتوريدات قام بها التجارهذه الدفاتر عندما تتضمن بيانا
أن  دفاتر التجار يمكن أن ، من خلال نص المادة يتبين لنا (2)" حد  الطرفين فيما يكون اثباته بالبينة إلى أ

 : كون حجة له هذا ما سنعرضه بإتباع التقسيم التالي تكون حجة عليه كما يمكن أن ت
 
 
 
 
 

                                                 
 .755.ص ،ناعبد الرحم( حمد شوقي محمدأ) ،فتحي عبد الله( عبد الرحيم) :أنظر -1
 .السابق الذكر  .المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم 75-37مر الأ :أنظر -2
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 دفاتر التاجر حجة عليهـــ 1
 

خروجا عن القواعد العامة ، و هذا (1) يمكن لدفاتر التاجر التي هي من صنعه أن تكون حجة عليه       
  جهة أخرى أن  من غير موقع من التاجر هذا من جهة و من ناحية أن دفتر التاجر محرر عرفي  ،للإثبات

دفاتر التاجر حجة عليه،   المسألة أن   القاعدة الجوهرية في هذه  ،(2) التاجر ملزم بتقديم دليل ضد نفسه
، ومن ثم تكون حجة عليه بغض النظر عن صفة خصمه، ما إذا  ها تعتبر بمثابة إقرار منه مكتوبلأن  

ذا كانا أو غير ذلك، و كان تاجر    .  (3) اا أو مدني  النزاع تجاري   ا 
       
بصحتها،  التاجر   إقرار كتابي من  بمثابة  الدفاتر التجارية عتبار ما ورد في ا يرجع السبب في 

القيود بمحض ، إذ أن ه قام بتدوين تلك المُقر لا يقل ل من قيمة إقراره ، لأن إهمالحتى و إن لم تكن منتظمة
يقي د التاجر في دفاتره، أن ه ملتزم بتصرف قانوني عقلا  أن ، فضلا عن ذلك أنه ليس من المقبول إرادته
 .(4)، دون أن يكون قد حصل ذلك فعلا  معين

  
قاعدة الإمتناع عن تجزئة لا سيما ، و المتعلقة بالإقرار في هذا الش أنعليه فيجب تطبيق القواعد و       
 التاجر مواجهة   التجاري في  بالدفتر  يستدل ، متى كانت دفاتر التاجر منتظمة ، معنى ذلك من الإقرار

م ا أن الإعتبار، و  بعين   ، أي كل ما ورد في الدفتر يؤخذإم ا أن يعتمد على الدفتر بكاملهفله خيارين ، ف ا 
ئه ، هذا ما أورده المشرع في (5)، كأن يُبقي ما يفيده و يستبعد ما يضره ينبذه كله، فلا يجوز له أن يجز 

 .(6)من القانون المدني الجزائري  773الفقرة الأخيرة من نص المادة 
 

جر متصلة بالوقائع ، يجب أن تكون البيانات الواردة في دفاتر التافلتطبيق قاعدة عدم تجزئة الإقرار
، أم ا إذا كانت هذه الدفاتر مخالفة للقانون  فإن ه يمكن أن تكون ممسوكة بطريقة منتظمةو  ،موضوع الن زاع

، و يستغني عن البيانات التي تكون بيانات التي تكون حجة على التاجرال للقاضي أن يأخذ بعين الإعتبار
 . (7)في صالحه 

                                                 
 . 291.زهران، ص( همام محمد محمود)سعد،  (نبيل ابراهيم): نظر في الموضوع أ -1
 .17.، ص، المرجع السابقسعدي( محمد) :أنظر -2

 .233.ص ،، المرجع السابقير السنهو ( عبد الرزاق) :أنظر -3
 .132.ص ،، المرجع السابقالعبودي( عباس) :أنظر -4
 .755.ص ،عبد الرحمان، المرجع السابق( حمد شوقي محمدأ)، عبد الله( فتحي عبد الرحيم) :أنظر -5
 .المرجع السابق .المتممالمتضمن القانون المدني المعدل و  75-37مر الأ :أنظر -6
 .132-131.صص  ،، المرجع السابقبكوش( يحيى) :أنظر -7
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 دفاتر التاجر حجة له ــــ 2
 

، نجد أن دفاتر ز للشخص اصطناع دليل لنفسه بنفسهه لا يجو استثناءا على القاعدة التي تقول أن        
نطاق استعمال هذه الدفاتر كحجة يكون في المسائل و  تقدم كدليل في صالح هؤلاء التجار،التجار قد 

غير بين تاجر و  ، أيتعمالها كحجة في المسائل المدنيةلكن هذا لا يمنع اس التجارية، أي بين التجار، 
 : هذا ما سنعرضه بهذا التقسيم، و تاجر

  
 في الدعاوى التجارية بين تاجر و تاجر ــــ أ 
 

مستوفية للشروط المقررة لها قانونا، جاز للقاضي الأخذ بها لصالح أحد ذا كانت الدفاتر التجارية إ      
و أن يكون العمل تجاريا بالنسبة  ،التجار في مواجهة غيره من التجار، و لكن بشرط أن تكون منتظمة

 ، إذا كان محل النزاع متعلق بعمل مدني بين كاملا  دفاتر التجار لا تكون دليلا   ، و عليه فإن  (1) للطرفين
 .(2) عمال التجارية من الأن يكون إلا  ن في الدفاتر التجارية لا يعدو أدو  ما يُ  ن  ، ذلك أالتاجرين

 
ن يقارن دفتر التاجر بدفتر أ يستطيع القاضي في هذه الحالة للشروط  فإذا جاءت مستوفية  
 مكنه استبعادهاذا كان العكس فيا  يأخذ بها و بالتالي لى الدليل، و ، إن كانا متطابقين اطمأن  إخصمه

ات عكس ما ورد فيها ثبه يجوز إن   أبالرغم من كون دفاتر التجار حجة له على النحو السابق ذكره، إلا  و 
 .(3) القرائنثبات، بما في ذلك شهادة الشهود و بكافة طرق الإ

 
 غير تاجرالمدنية بين تاجر و في الدعاوى ــــ  ب
 

من   ولىالأ في الفقرة   هذا ما جاء ، على التجارإلا   حجية الدفاتر التجارية لا تكون   ن  الأصل أ       
 تكون حجة على غير  دفاتر التجار لا "  :تنص   القانون المدني الجزائري التي من 773  المادة
  بتوريدات  تتعلق  متى كانت تتضمن بيانات الدفاتر التجارية  ن  فقرة أضافت أهذه ال ن   أإلا   ، (4) "التجار

  .نةثباته بالبي  مة إلى أحد الطرفين فيما يكون إقام بها التاجر، يجوز للقاضي توجيه اليمين المتم  
 

                                                 
 .95.، ص، المرجع السابقالسعدي( محمد صبري) :أنظر -1
 .117.ص ،المرجع السابقمنصور، ( محمد حسين) :أنظر -2
 .195-193.صص ، ، المرجع السابققاسم( محمد حسن) :أنظر -3
 . المرجع السابق .المتممنون المدني المعدل و المتضمن القا 75-37مر الأ :أنظر -4
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ور ده التاجر لعملائه  ، المتعل قة بماعلى البيانات الواردة في دفتر التاجرو هذا الإستثناء يقتصر        
ن  أن القاضي يمكنه أفبالرغم من كون دفاتر التجار ليست حجة على غير التجار، إلا   ،(1)رغير التجا

ناقصة، و ذلك   ثباتما تكون لها حجية  إن  ، إكامل ، ليس كدليل عناصر الإثبات من خذها كعنصريت  
 .(2) شروط  ثلاثة  بتوافر

 
كالخباز و البقال و  ،غير التاجر  التاجر لعميله  لتزام سلعة ور دهاأن يكون محل الإ: الشرط الأول 

ن ، و يستوي في ذلك أغيرهما، و لا يصلح الدفتر حجة لفائدة التاجر في غير موضوع توريد البضائع
 .(3) و تجاريا بالنسبة للطرفين، أيكون العمل مدنيا بالنسبة للطرف غير التاجر

 
ثبات بالشهود في مواجهة لإا لأن ،دج 133.333لتزام عن أن لا تزيد قيمة الإ: الشرط الثاني 

 .(4) غير التاجر، لا يجوز إلا فيما لا تتجاوز قيمته هذا المبلغ
 

لى التاجر لتدعيم ما ، و يوجهها إن يقوم القاضي بتكملة الدليل باليمين المتممةأ: الشرط الثالث 
 .(5) ستعانة بالشهود بدلا من توجيه اليمين المتممة، و لكن ليس له الإجاء في دفاتره

 
، فله هذه الشروط فيبقى بعد ذلك أمران، الأول أن الأخذ بهذه الدفاتر جوازي للقاضي فإذا توافرت

، كما هو الحال في سائر الأدلة التي تستخلص من دفاتر *السلطة التقديرية في الاخذ بها من عدمه
، و تكفي دفتر التاجريل المستخلص ضد ه من ن يسمح لغير التاجر بنقض الدلالتجار، ثانيا أن للقاضي أ

 . (6) البينة و القرائن لذلك
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 الفرع الثاني
 الأوراق المنزلية

 
ثبات وراق غير المعدة للإ، سنتناول نوع آخر من الأثباتحجيتها في الإبعدما تعرضنا للمراسلات و 

 :الفرع بهذا التقسيم  لها في هذا  ، التي سنتعرضلغير متعلقة بالمراسلات ، المتمثلة في الأوراق المنزليةوا
 
 وراق المنزليةتعريف الأ : ولا أ

 
أو أنواع   ،ذلك لأن ه ليس لها شكل خاص ،الأوراق المنزليةدقيق للدفاتر و من الص عب إيجاد تعريف 

نه  بعض الأفراد من مذكرات خاصة ، و خاصة، أو أصول معينة مع  ذلك يعر فها الفقه على أن ها ما يدو 
، دون أن يُلزمهم القانون بذلك سواء مصروفات و غير ذلك من الأمورت و إيرادا تتعلق  بمعاملاتهم من

وراق قد تكون موقعة من الأ، وهذه الدفاتر و (1)كانت مجتمعة في دفاتر أو متناثرة في أوراق متفرقة 
، شكل في ذلك بأي   التقي د  دون  ، فهي إذن دفاتر كتبها صاحبهاالغالب ألا   تكون  كذلكصاحبها، و 

محتفظا بها للر جوع إليها عند الإقتضاء 
، لأن في بعض الحالات قد تكون لهذه المذكرات بعض الآثار (2)

، بالرغم من أن  الغرض شراء بعض الحاجيات أو الممتلكات، أو التنويه ببعض الد يون القانونية ، كتسجيل
 .(3)الأساسي من تدوينها ليس لتقديمها كدليل إثبات واقعة معينة 

 
 وراق المنزليةحجية الأ : ثانيا 

  
الأوراق المنزلية حجة لا تكون الدفاتر و :" قانون المدني الجزائري على أن همن ال 771تنص  المادة   

 :على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين
 ه استوفى دينا،ن  كر فيها صراحة أذا ذإ-
ثبتت حقا الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أالدفاتر و دونه في هذه صد بما ه قن  إذا ذكر فيها صراحة أ-

 .(4)" لمصلحته 
 

                                                 
ص  ،المرجع السابق ،(محمد صبري)السعدي  : ، انظر كذلك133، المرجع السابق، ص العبودي( عباس) :أنظر -1
.132. 
 .257.، ص،  المرجع السابقالسنهوري( عبد الرزاق) :أنظر -2
 .135. ، ص، المرجع السابقبكوش( يحيى) :أنظر -3
 .، المرجع السابقالمتممالمدني المعدل و المتضمن القانون  75-37مر الأ :أنظر -4
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، و إن ما تكون منزلية لا تكون حجة لمن صدرت منهمن خلال نص المادة يتضح لنا أن  الدفاتر ال
الأوراق ة أن الدفاتر و ، فالقاعدالمنصوص عليها في المادة السابقةحجة عليه ، ذلك متى توف رت الشروط 

، بحيث لا يجوز شأن ما قيل في الدفاتر التجارية ، شأنهالا تكون حجة لصاحبها في الإثبات ،المنزلية
نه فيها في  مواجهة الغ، و صنع دليل لنفسهللشخص  لو ير ، و من ثم فليس لصاحبها الإحتجاج بما دو 

طريق توجيه ، كما أنها لا تعتبر وحدها دليلا  ناقصا يجوز للقاضي تكملته عن كمبدأ الثبوت بالكتابة
 . (1)اليمين المتممة 

 
نه في دفتر منزليفإذا ادعى  ، أو قد م ا الدفتر كدليل لإثبات هذا الحققد م هذ، و الدائن حق ا دو 

، لا على براءة الذمةى وجود حق و ، فلا يجوز أن يؤخذ هذا كدليل لا عللمدين مثله كدليل على براءة ذمتها
التقادم  بحجة   بانقطاع  التمسك  لدائنه  يجوز ، فلا الدين يترتب على ذلك أن  المدين إذا دفع بتقادم و 

، أو يدفع فوائده مما يعد إعترافه بالدين أن  المدين كان يدفع أقساط الدينأن ه أثبت في أوراقه المنزلية 
 .(2)قاطع ا للتقادم 

 
، كما ينة قضائية على صحة ادعاء الدائنالأوراق المنزلية قر و  ه قد يكون ما دُو ن في الدفاترإلا  أن  

ن في مذكراته الخاص نصاب البينة لقيام لو فيما يجاوز ، زياراته للمرضى و ةلو كان طبيبا قد اعتاد أن يُدو 
، كما  يجوز ها كما قد تُستبعد من طرف القاضي، فهي قابلة لإثبات العكس، فقد يُؤخذ بالمانع الأدبي

نه خصمه من مذكرات و أن يقبل الإحتكاللخصم   .(3)أوراق منزلية م إلى ما دو 
 

، فالقاعدة أن ه لا حجية لها أيضا إلا  أن  تر المنزلية على من صدرت منهالدفاأم ا بالنسبة لحجية الأوراق و 
ن ما لقة و مط، بحيث أقر  لها حجية لكنها ليست لمادة السابقة استثنى هذه الحالةالمشرع كما رأينا في نص ا ا 

 : لا تخرج عن حالتين
 

، تحدث حالة هي الأكثر شيوع اهذه ال، و ذكر فيها صراحة أن ه استوفى ديناإذا  :ولى الحالة الأ 
ه استوفى دينه الذي في ذم ة ، كأن يذكر مثلا  أن  الأوراق دائن انه هذه الدفاتر و عندما يكون من صدرت ع

، و هذه الدفااء في ، ففي هذه الحالة يُعد  ما جخصمه ة على من صدرت منهتر دليلا  كاملا  ، ذلك أنه حج 
، أن ه استوفى دينه دون أن يكون قد حصل ذلك ي دفاتره المنزليةليس من المعقول أن يذكر دائن ف

                                                 
 .115.ص ،، المرجع السابقمنصور( محمد حسين) :أنظر -1
 .253.، ص، المرجع السابقالسنهوري( عبد الرزاق) :أنظر -2
 .137-132. صص ، ، المرجع السابقالسعدي( محمد صبري) :أنظر -3
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الموضوع الذي تتعلق  ، مهما يكنارة صريحة بما لا يدع مجالا للشكيجب أن تكون هذه الإش، و (1)فعلا  
لا توجد صيغة خاصة ، و صة جزئية أو باستيفاء كامل للدينكان يتعلق الأمر بمخال سواء، و به أو قيمته

 .(2)، كما أن ه لا يشترط أن تكون موق عة بير عن الاستيفاءللتع
 

نه في هذه الدفاتر و  إذا ذكر فيها صراحة أن ه قصد بما: الحالة الثانية  مقام ، أن تقوم الأوراقدو 
 ، فهي تحدث عندما يكون صاحب الد فاتر هذه الحالة نادرة الوقوع عملا  السند لمن أثبتت حقا لصالحه، 

، كأن يذكر بحيث تكون حجة على صاحبها المدين، أن  الدائن ليس بيده سند للد ين، و ية مدين االمنزل
، فأثبت ذلك في دفاتره لتقوم مقام من شخص لم يرض أن يأخذ منه سند اصاحبها مثلا  أن ه اقترض مبلغا 

رة شا، بل لا بد  من الت نويه على أن  الإعتراف به لا يكفيبالد ين أو الا غير أن  مجرد الت أشير ،(3)ند الس  
إذا كانت العبارة مشطوب ا  لكن، و تقوم مقامه، دون تحديد عبارة خاصة لذلكخُص صت لتكون سند ا للد ين، و 

، لأن  الإعتراف بالدين أمرٌ في غاية لو بقيت مقروءة بعد الش طبحتى و ، عليها، فإن  حجيتها تزول
 . (4)الخطورة 

 
يجوز تجزئة البيان المدو ن  ، و من ثم  لابمثابة إقرار من الشخص على نفسه تعتبر هاتين الحالتين      
مع ذلك ، و ليه، أو وكيله، أو مستخدم لديهيجب أن تكون الأوراق المنزلية مكتوبة بخط من نسب إ، و فيها

ليه ، و يجوز لمن يُحتج بها عقعة، لأنها غير مو المحررات العرفية المعدة للإثباتي قوة فهي لا تعتبر ف
 .(5)القرائن ، بما في ذلك البينة و إثبات عكسها بكل طرق الإثبات

 
، على أن ه المنزلية لا تكون لها حجية كاملةالدفاتر ، فإن  الأوراق و أم ا في غير هاتين الحالتين 

، كما قد يرى فيها إثباته بالقرائن، فيما يجوز لص منها قرائن قضائية ضد  صاحبهايجوز للقاضي أن يستخ
  (6)فيه الدليل الكتابي  كان يجب   ، فيماو القرائن  بالشهادة يجيز تكملته   بالكتابة  ثبوت  القاضي مبدأ

 البيان المكتوب ليس ورقة ، فإن  ما يخالف الكتابة إلا  بالكتابة في هذا المقام لا يقال أن ه لا يجوز إثباتو 

                                                 
 .133. ، ص، المرجع السابقالعبودي( عباس) :أنظر -1
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هذه  أن  يجدر الإشارة إلى ، و (1)، فيجوز إثبات عكسه بغير الكتابة لم يعد  مقدما للإثباتو عرفية موق عة 
 .(2)في حالة اشتراكها بين الخصمين  الأوراق لا يجوز الإجبار على تقديمها إلى القضاء إلا  

 
 الفرع الثالث

 المدينببراءة ذمة  التأشير على السند
 

 أن يقوم الدائن بالتأشير على سند ،ذا كان الوفاء جزئياإ ةالعادة المتبعة في وفاء الديون و خاص
التأشير يفيد  ، وهذاالموجودة في حيازة مدينه و على نسخة أصلية أخرى للسندأ ،الموجود في حيازته الدين

، ومن هنا تم تقسيم هذا الفرع الوفاء بالدينثبات أشير كدليل لإالت ، وعليه قد يعتد بهذاببراءة ذمة المدين
 :كما يلي 
 

  التأشير على السند في يد الدائن: أولا 
 

التأشير على سند بما يستفاد منه براءة "  :من القانون المدني الجزائري على  772تنص المادة        
ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس و لو لم يكن التأشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج 

 ، فهو لا يشترط توف ر تاريخ م يوجب أي ة شكلية في هذا الش أنيلاحظ أن المشرع ل .(3)" قط من حيازته 
لهامش عليه فقد يكون على ا، و لم يحد د مكان التأشير على السندالت أشير ، أو توقيع من الد ائن ، كما أنه 

بهما يكون  ،، بل اكتفى بالإشارة إلى حالتين(4)غير ذلك من البيانات ، و أو الظهر أو في آخر الورقة
ية على الد ائن بما يفيد الوفاء الكلي أو  ،الموجود في حوزتهإذا أش ر الدائن على سند الدين  ،للتأشير حج 

، يعتبر دليل على براءة ذمة المدين، إلا  أن ه رغم من أن ه غير موقع من الد ائن، فإن  هذا التأشير بالالجزئي
 :، سنتعرض لهما كالآتي (5)لكن هذا يتوقف على شرطين و 
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 ن يكون التأشير مكتوبا على سند الدين ذاتهأ ــــ 1
 

ند أو ا على صورة الس  عليه فإذا كان مكتوب  ين نفسه، و ن يكون التأشير مكتوبا على سند الد  يجب أ      
ورقة منفصلة  التأشير الذي يكون على ن  مرجع ذلك أو ذلك قرينة على الوفاء،  على ورقة مستقلة، فلا يعد  

 تأشير ي  السند الأصلي الذي لا يحمل أيطالب المدين بمقتضى  ن يخفيه الدائن ثم  ، يمكن أعن سند الد ين
، لهذا يحرص المدين تهحتجاج ببراءة ذم  ا عن الإ، و عليه فالمدين يجد نفسه عاجز  له بالوفاء بأن يقوم
ة عبارة تفيد براءة بأي   أن يكون  ، و يكفي في هذا التأشير(1) ين ذاتهن يكون التأشير على سند الد  على أ

و قسط ، أه قام بوفاء مبلغ كذان  ، أو أالمدين قد قام بالوفاء ن  ، كأن يقول أاا أو جزئي  ذمة المدين، كلي  
 .(2) نحو ذلك من العباراتمعين، و 

 
 أن يبقى السند في حيازة الدائنــــ  2
 

ن يكون ، يجب ألتأشير حجة على براءة ذمة المدينه حتى يكون للى الشرط السابق فإن  بالإضافة إ     
عى ذا اد  ، و إزته و لو لفترة قصيرة فقد دلالته، فإذا خرج السند عن حيافي حيازة الدائن السند قد ضل  

س ند قام به إذ يحتمل أن يكون التأشير على ال، (3) ثبات ذلكخروج السند عن حيازته يقع عليه إ الدائن
، في الأخير، كما لو كُتب بخط أجنبي، أو بخط المدين ، و بدون معرفة هذاشخص آخر غير الد ائن

 .خرج فيه السند عن حيازة الدائن الوقت الذي
 

، الفقهاء  فقد اختلف على هذا ، و شطب ذلك التأشير  سوى  لا يبقى على الدائن في هذه الحالةو  
، غاية إثبات العكسأن الشطب لا يزيل قوة التأشير، بل تبقى قرينة الوفاء قائمة، إلى فمنهم من يرى 

ته، و الرأي الأو ل هو الر اجحمنهم و  ، ذلك لأن  الدائن لا يؤش ر على سند الدين من يرى أن ه يُفقد التأشير قو 
 .(4)المدين لم يقم بالوفاء بالتأشير و ، فمن غير المعقول أن يقوم زته إلا  إذا قام المدين بالوفاءالذي في حو 
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وره من الد ائن و سلامته ، أي حجية بصديثبت للتأشير حجية مزدوجةلشرطان فإذا توف ر هذان ا
حجية بحقيقة ما دُو ن فيه إلى غاية إثبات العكس، و المادية

ن إثبات عكسها ، لأن نا أمام قرينة بسيطة يمك(1)
ذلك لا  ن، فضلا  علموقع ليس دليلا  كتابي ا كاملا  ، على اعتبار أن  التأشير غير ابكافة طرق الإثبات

 . (2)تُستوجب الكتابة لإثبات ما يخالفه
 

 التأشير على سند في يد المدين : ثانيا
 

، في هذه الحالة يقوم الد ائن القانون المدني 772ية من المادة نص عليه المشرع في الفقرة الثان      
على مخالصة  ، أوالس ندن على نسخة أصلية أخرى من ، و هذا يكو تأشير بما يفيد براءة ذمة المدينبال

، و ليكون لهذا التأشير (3)، و المفروض أن  التأشير يكون بغير توقيع من الدائنتكون في حوزة المدين
 :، سنتعر ض لهما كالآتي مة المدين، يجب أن يستوفي شرطاندلالة على براءة ذ

 
                                             أن يكون التأشير مكتوب بخط الدائن ــــ 1
   

ن أن ، بحيث لو كان من الممكهو المنطق السليمن يكون التأشير مكتوب بخط الدائن أة اشتراط عل  
، أو بنفسه  ، أن يكتبالمدين الذي يحوز على سند الدين ، فمن السهل علىيكون التأشير من غير الدائن

ب التأشير ، زيادة على ذلك فإذا شُطيد الوفاء، دون وجود وفاء حقيقةيفيكلف شخص آخر بالتأشير بما 
، ذلك أن ه لا يُتصو ر قيام الدائن بشطب التأشير على فهذا الأخير يفقد قوته، فلا يكون حجة على الدائن

 . (4)دون اعتراض من هذا الأخير ،الس ند الذي يفيد براءة ذم ة المدين
     

، ا إم ا في نسخة أصلية لسند الدين، أو في مخالصة يحتفظ بها المدينتوب  يجب أن يكون مك رالتأشي
ن ما هي نسخة أصلية للسندسخة الأصلية ليست صورة للس ند، و النو  ، يفهم من ذلك أن سند الدين يكتب في ا 

، كما يمكن أن يكون التأشير على الأخرى تبقى بيد الدائن، و ختين ، إحداهما يحتفظ بها المديننس

                                                 
،  2333، سنة ات في المواد المدنية و التجارية، منشأة المعارف، الاسكندريةالإثب سعد، (ابراهيمنبيل ) :أنظر -1
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 .152.ص ،السابق العبودي، المرجع (عباس) :نظرأ -4
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، و عليه يحتفظ بها لإثبات هذا الوفاء و التأشير يكون لمدين ليقوم بتسجيل ما قام بدفعهمخالصة أعد ها ا
 .(1)لا يشترط مكان لذلك ، و ي ة عبارة تفيد معنى براءة الذمةبأ
 

 ين  و المخالصة في يد المديكون السند أن أ ــــ 2
                                                                                         

لا يعني  ، لكن هذاأش ر عليها الدائن في يد المدين يجب أن تكون نسخة السند أو المخالصة التي
د بخط الد ائن على الس ن، فوقوع هذا التأشير لو لفترة وجيزةيكفي أن يحوزها و ، بل أن تكون دائما في حوزته
، أم ا إذا لم تكن به يستطيع الإحتجاج بالوفاءلحظة يكفي لقيام قرينة الوفاء، و و للالذي في حيازة المدين و 

  .(2)، فعليه إثبات أن ها وقعت في حوزته لفترة معينة قد حصل على أمر بتقديمهاحوزته و في 
 

يمنع هذا الأخير من إثبات  ، و لكن هذا لاالدائنالتأشير حجة على ، كان فإذا توف ر هذان الشرطان
  كما أن  التأشير إذا كان مشطوب ا  ،(3)القرائن و   ذلك البينة  طرق الإثبات بما في ذلك بكافة ، و العكس

في يد الدائن   السند  كان  إذا  حالة ما  هذا على خلاف ما رأيناه في، و كما ذكرنا سابق ا، فإن ه يفقد دلالته
  .(4) ، إلا  إذا كان الوفاء لم يتم فعلا  ب التأشير الذي يثبت براءة ذم ته، فالمدين لا يسمح بشط

                                                 
 .737.ص ،، المرجع السابقالسنهوري (عبد الرزاق) :نظرأ -1
 .733.، صنفسهالمرجع  :نظرأ -2
 .115.ص ،المرجع السابق ،منصور( محمد حسين) :أنظر -3
4

 .133.، ص، المرجع السابقالسعدي( محمد صبري) :أنظر - 



 
 

 
 
 
 
 

 اتمةخـــــــــــــــ
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 خـــــــــــــــــــــــــــــــاتمـــــــــــة
 

د أعطينا للموضوع ، نأمل أن نكون قثباتحور حول حجية الكتابة في الإهذا البحث تممدار  ن  إ
، فقد حاولنا قدر المستطاع شكالية المطروحةللإجابة على الإ التأصيلالمستحق في البحث و القدر الكافي و 

أي " ليدي العرفية سواء في شكلها التق، بنوعيها الرسمية و سائل المتعلقة بالإثبات بالكتابةالتعرض لأهم الم
 . "أي على الدعامة الإلكترونية "  ، أو في شكلها الحديث"على الدعامة الورقية 

 
ما للكتابة من أهمية كبيرة في توصلنا لمجموعة من النتائج لعل أبرزها تتمثل فيمن خلال دراستنا  

بين الأشخاص لم ا حُفظت   ، فلولا توثيق التصرفات المبرمةالحدِّ من الترافع أمام القضاءو إثبات الحقوق 
ير وهي قابلة أن  المحررات الرسمية لها حجية بين المتعاقدين والغه اتضح لنا  أن   ‮لىإ، إضافة الحقوق

في   ر،بالتزوي ه لا يطعن في رسميتها إلا  ن  أ ضافة  إ، ر الحاجة لاستصدار حكم من القضاءللتنفيذ من غي
إنكارها أو الدفع فيها  حين تحوز المحررات العرفية على ذات الحجية بين المتعاقدين والخلف ما لم يتم

 . تاريخ ثابتبة للغير إذا كان لها ، و تكون لها حجية بالنسبالجهالة
 

حكم  اإذا صدر بشأن تنفيذه إلا   ،للتنفيذ تكون قابلةلا  ةالعرفي اتالمحرر  ن  إلى ذلك أ أضف
 ،من ذوي الشأن موقعةلا تكون عادة رفية التي لم تعد أصلا للإثبات و وهناك بعض المحررات الع ،قضائي

كشأن الرسائل والبرقيات  ،الأحوالالقانون يعطيها بعض الحجية في الإثبات تتفاوت بحسب  ومع ذلك فإن  
، كما استنتجنا أن  الكتابة الإلكترونية ليست سند المدين التأشير علىالأوراق المنزلية و و  والدفاتر التجارية

ية تنشأ عن طريق وسائط ، إن ما الفرق  يكمن في أن  الكتابة الإلكترونأو مختلفة عن الكتابة التقليدية مغايرة
تعرضنا لحجية الكتابة ، و يؤدي نفس وظيفة التوقيع التقليديحتى التوقيع الإلكتروني و  ،إلكترونية

ها، ر بق  أ  ذيالمن خلال البحث في القواعد العامة للإثبات في القانون المدني الجزائري  لكترونية الإ
 . بمبدأ التعادل الوظيفي العملل من خلا حجية إثبات كالكتابة على  الورق منحهاو 
 

في بعض  غموض، أد ى لوقوعها النصوص القانونية يتخللها  غير أن ه توصلنا إلى أن   
ن ما قد تكون مجرد عتمد عليهنية كدليل إثبات كامل يُ ، فهي لا تستوعب الكتابة الإلكترو المعضلات ، وا 
ة الكتاب لا يتفق مع الغرض المرجو من وراء، وهو ما دليل ثانوي خاضع لتقدير القاضي قرينة أو

 التعادل بمبدأ الأخذ المستبعد من، فالإلكترونية التي تسعى إلى سرعة إنجاز المعاملات و بأقصر الطرق
 ، إضافة إلى غياب الشرطلكترونيةالإ المعاملة في المصداقية  الأمان وسائل توفير لعدم الوظيفي

 الدليل على التقليدي للدليل الميل إلى بالأشخاص يؤدي مما ،الأساسي المتمثل في شرط التوثيق



- 66 - 

 

ترونية عند تعديل المستخرجات الإلكالصور و  حجيةلاحظنا كذلك عدم وجود نص ينظم ،لكترونيالإ
 .القانون المدني

 
ة  الكتابة في وعليه فقد ارتأينا تقديم جملة من الإقتراحات لحل العقبات التي تعيق سبيل حجي

 نيتحيهذا بو  ،في قالبه الحديثلدليل الكتابي با أكثر بمجال الإثبات هتمامالإ، ضرورة الإثبات ومن بينها
مهما كانت موضوعاتها لا يمكن  هذه الأخيرةف ، وتعديل القواعد التي تعتبر الأساس في جميع الدعاوى

 للإثبات كوسيلة لكترونيةالإ بالمحررات المشرع اعتراف أنمن المؤكد  ،عن طريق الإثبات التحكم فيها إلا  
 إلى التأهب ،  أي من خلالالجزائر تعيشها التي الراهنة الأوضاع ظل   في خاصة للغايةجابية إ خطوة تعد
 المحررات بحجية تعترف لها المنظمة البلدان كل   أن   حيث للتجارة، العالمية للمنظمة نضمامالإ
  .لكترونيةالإ

 
 دقيق اللازمة بشكل الشروط توضيح  ،المفاهيم بعض تحديدل التعديل في النظر إعادة من لابد لكن

لاه جهة تتو   لابد للمشرع من إضافة شرط التوثيق لصحة المحرر الإلكترونيف، وغامض عام لا صريح،و 
مما ، التصديق على توقيعاتهمتعاقدية و لإمكانية تحديد هوية أطراف  العلاقة ال، محايدة معتمدة من الدولة

يمكن أن يحدث على المحرر الإلكتروني من قبل هؤلاء ن الكشف عن أي تحايل أو تلاعب مك  يُ 
صحة المعلومات تي تهدد سلامة و من جهة أخرى لتجنب المخاطر الو ، هذا من جهة ،به المتعاملين

 .التوقيع الالكتروني تزويرة أو صنلقر ل التعرضك، ادرة عن الوسائل التقنية الحديثةالبيانات الصو 
 

مخصص يتضمن باب  ،يكمن في إصدار قانون خاص بالإثبات ،الحل الأمثل فإن   حسب رأينا
عن  الكتابة الإلكترونية ، بالأخص شروطها و تمييز الكتابة الإلكترونية الرسمية لمفهوم الكتابة الإلكترونية

من حيث القوة في الإثبات حتى  ،بالتالي يضفي على المحررات الإلكترونية الصفة القانونيةو العرفية، 
 .  ، دون تخو ف من ضياع حقوقهملكترونية كدليل إثباتالاستعانة بالكتابة الإمن  الأشخاصيتمكن 
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 قــــــــــــائمة المــــــــــــراجع
 

 ربية ــــــــــغة العــــــــــبالل: أولًا 
 

I.  القرآن الكريم 

 
II. المؤلفات العامة  

 
دار الجامعة  دون طبعة،  ،ات في المواد التجارية و المدنية، مبادئ الإثبأبو سعود رمضان .1

 .7002، الجديدة، مصر
ار الجامعة الجديدة، د دون طبعة، ،قه الإسلاميأحمد فراج حسين، أدلة الإثبات في الف .2

 .7002 الإسكندرية،
ر هومة لطباعة و دا ،ئريانون المدني الجزاثبات في الق، الكتابة الرسمية كدليل إأحمد ميدي .3

 .7002، الجزائر ، النشر و التوزيع
 .7002، لبنان ، سنة  الأولعلم للجميع، الجزء ، مكتبة الرسالة الإثبات، أحمد نشأت .4
للنشر،  وائل داردون طبعة،   ،الاثبات في لكترونيةالإ المحررات حجية ،أحمد يوسف النوافلة .5

 .7002 الاردن،
و ، دار العلمية  الدولية  للنشر و التوزيع ثباتمدني في الإ، دور الحاكم الآدم وهيب النداوي .6

 . 7002، الاردن ، التوزيعالدار الثقافة  لنشر و 
مكتبة عبد الله وهب،  دون طبعة، في النظرية العامة للإلتزام، الجزء الثاني،، سماعيل غانمإ .7

 .2692، مصر
دون  الجزء الأول،  ،ول المحاكمات المدنية و الجزائية، نظرية الإثبات في أصبو العيدأإلياس  .8

 .7002 ،منشورات  زين الحقوقية، لبنان طبعة،
 ،الجامعية، الإسكندرية المطبوعات دار دون طبعة، ،الالكتروني التوقيع، فرج يوسفأمير  .9

7002. 
في شرح قانون الإجراءات المدنية، الطبعة الثانية، دار ريحانة  للنشر و  ، الوسيطحسين طاهري  .11

 .7002، التوزيع، الجزائر
باعة و النشر، الجزائر، ار هومة لطد دون طبعة، ،حمدي باشا، حماية الملكية العقارية الخاصة .11

7002. 
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مملكة  العربية  السعودية ، ، الدارة  العامةمعهد الإدون طبعة ،  ثبات، حكام الإأ رضا المزغني،  .12
 .2692سنة 

دار المطبوعات ، الطبعة الخامسة، ثباتالنظرية العامة في الإ، سمير عبد السيد تناغو  .13
 . 7002، مصر الجامعية، 

 الدار دون طبعة، ،التقدم العلمي في الإثبات المدنيانونية لوسائل الحجية الق، عباس العبودي  .14
 . 7007، عمان ،ار الثقافة للنشر و التوزيع، دالعلمية الدولية للنشر والتوزيع

 .200 2،  مصر ،الجديدة الجامعة دار دون طبعة، ،الإلكتروني التوقيع، عبد الحميد ثروت  .15
دون  ،، شرح  النظرية العامة للالتزام، الكتاب الثانيفتحي، عبد الرحمان احمد شوقي عبد الرحيم  .16

 . 7002، منشأة  المعارف، الاسكندرية طبعة، 
منشورات ، الجزء الثاني، الطبعة الثانية ،الوسيط في شرح القانون المدني، السنهوري عبد الرزاق  .17

 . 7000،  الحلبي الحقوقية، لبنان
، منشورات الحلبي التجارية اد المدنية والمو ات في ، النظرية العامة للإثبنور سليمأعصام   .18

 . 7020، للحقوق
 . 7022، ، عمانالثقافة ، دارثباتالإي ف الإلكتروني  التوقيع حجية، علاء محمد نصيرات  .19
 .2001 ، الحديث الكتاب دار دون طبعة،  البرمجيات، قانون ،فاروق علي الحنفاوي  .21
 المنظمة منشورات دون طبعة،  ، الإثبات حجته في و الإلكتروني  التوقيع، يبفيصل سعيد الغر   .21

 .2005 ، داريةللتنمية  الإ العربية 
 .7002 ،مصر ،الجامعي الفكر دار ،دون طبعة  ،الالكتروني المستند، مين الروميأمحمد   .22
الجامعية لنشر و الدار  دون طبعة، ت في المواد المدنية  و التجارية،، الإثبامحمد حسين قاسم  .23

 .7002، لبنان،الطباعة
 ،منشأة المعارف دون طبعة، ،"مبادئ الاثبات و طرقه "الاثبات قانون ، محمد حسين منصور  .24

 .2669 ، مصر
 دون طبعة، ول،و التجارية و الشرعية، المجلد الأاد المدنية الاثبات في المو ، محمد شتا أبو سعد  .25

 .2662، سنة مصردار الفكر العربي، 
دون  سلامي،القانون المصري و الفقه الإسس الاثبات المدني في أ، د عبد الرحيم الديبمحم  .26

 .2669، مصر، دار الجامعة الجديدة لنشر طبعة،
لات المدنية و في المعام" ،الاثبات في  الشريعة الاسلامية  ، وسائلمحمد مصطفى الزحيلي  .27

 . 2697، لبنانلبيان، ، دار اول، الجزء الأ"شخصية حوال الالأ
و   في المواد المدنية الاثبات " ، الواضح في شرح القانون المدني محمد صبري السعدي  .28

 . 7006 ،دار الهدى، الجزائر دون طبعة، ،"ةالتجاري
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طرق الإثبات في المواد المدنية، ألقيت على الطلبة : محاضرات بعنوان ، (عبد الرحمان)ملزي   .29
 .7002/7009شر، القضاة الدفعة السابعة ع

، مصرمنشأة المعارف، ت في المواد المدنية و التجارية، دون طبعة، االإثب ،سعد نبيل ابراهيم  .31
7000. 

دون  ات في المواد المدنية و التجارية،ثبصول الإأ، نبيل ابراهيم سعد، همام محمد محمود زهران  .31
 . 7002 مصر، ،دار الجامعة الجديدة لنشر طبعة،

منشأة المعارف،  دون طبعة، لكتروني للقانون التجاري،يد البيه، الجانب الإنسرين عبد الحم  .32
 . 7009 ،مصر

لشركة  االثانية،  ، الطبعةدني الجزائري والفقه الإسلاميالم أدلة  الإثبات في القانون، يحي بكوش  .33
 .  2699 الجزائر،الوطنية  لنشر و التوزيع، 

 
III. رات ـــــائل و المذكـــــالرس 

 
، مذكرة تخرج لنيل اجازة المدرسة " دراسة مقارنة"ثبات بالمحررات الالكترونية ، الإوبيأحمد خر  .1

 .7006، ، الدفعة السابعة  عشرالعليا للقضاء
، مذكرة مام القاضي المدنيأدلة الاثبات ذات الحجية المطلقة أ، إسمهان بن حركات، زرفة ملكمي .2

 .7009، السادسة عشر نيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، دفعةالتخرج ل
هادة الماجيستر في ، مذكرة لنيل شالسحبالقرض و لالكترونية لدفع و البطاقة ا ،أمينة بن عميور .3

  .7002 ،الاعمال، جامعة منتوري قسنطينة ، فرع قانونالقانون الخاص
 ،"دراسة مقارنة "ونية في الاثبات مدى حجية المحررات الالكتر ، ه سدهإياد محمد عارف عطا .4

 .7006، الة ماجستير في القانون الخاص، بكلية الدرسات العليا، فلسطينرس
نيل ، مذكرة التخرج للكترونيثبات بالكتابة في الشكل الإالإ ،رخميسة كميني، عز الدين منصو  .5

 .7009، دفعة السادسة عشر ،شهادة المدرسة العليا للقضاء
نيل  ، مذكرة لالقانون الجزائرى يف لكية  خاصة المملوك م ، اثبات بيع العقارسامية براهيمي .6

 .7009 قسنطينة،  ،الماجستير في القانون الخاص، القانون العقاري، جامعة منتوري
ـع المدنــــــــي فـــي التشريـــــــالعرفيـة عن طريــق المحـررات الرسميـة و  الإثبــات، صفيان خالي .7

 .7006لقضاء، دفعة السابعة عشر، ليا لجازة المدرسة العإ، مذكرة تخرج لنيل الجزائـــــري
  ، مذكرة تخرج  لنيل الاجازة  المدرسةزمة  للقاضي في  المواد  المدنيةدلة الملالأ، محمد سعدي .8

 .7006الدفعة السابعة عشر،  ،العليا للقضاء
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، رسالة ماجستير "دراسة مقارنة " دية في الاثبات دور السندات العا، مساعد صالح نزال الشمري .9
الشرق  جامعة  ، درجة الماجستير في القانون الخاصتكمالا لمتطلبات الحصول على اس
 .7027، ، الكويتوسطالأ

، فرع رة لنيل درجة ماجستير في القانون، مذكلنظام القانوني للدفع الالكتروني، ايوسف واقد .11
 . 7022، عام، تخصص قانون التعاون الدولي، جامعة  مولود معمري تيزي وزوالقانون ال

 
IV.  المقالات 

 
                           :  ، مقال منشور في الموقع تعرف على الهوية باستخدام البصمةنظام ال، صلاح محمد رحال .1

http://faculty.ksu.edu.sa/Rahal/Arti/Fingerprint%20Recognition%20System.pdf 

ت ، مجلة الدراساالإسلامي الإثبات في الفقه في وحجيتها المحررات، عبد الله احمد فروان .2
 . 7002، الاجتماعية، العدد الثاني عشر، جامعة صنعاء، اليمن

                             :وقعمنشور في الم 7009، التجاريةات في المواد المدنية و الاثب، محسن عبد الحميد البيه .3
http://law77.blogspot.com/2011/02/2007.html 

، مقال ية في الاثبات في القانون المصريدور المحررات الالكترون، محسن عبد الحميد البيه .4
  http://law77.blogspot.com/2011/02/blog-post_28.html: منشور في الموقع 

على  منشور مقال ،الإثبات مجال في الالكتروني المحرر حجية مدى ،محمد  عمار تيبار .5
 www.ac.ly/vb/attachment.php?attachmentid=1168&d=1257714225: الموقع

 
V. ضائيةالق الدوريات  
 
القضائية ، المجلة 09/07/2692، المؤرخ في 22022المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار رقم  .1

 .2667العدد الرابع، الجزائر، 
المجلة   ،02/09/2667، المؤرخ  في 66927المحكمة  العليا، الغرفة  المدنية، قرار  رقم  .2

 .2662العدد الرابع، الجزائر،  ،القضائية
لة القضائية ، المج72/05/2667، المؤرخ في 92222يا، الغرفة  المدنية، قرار رقم المحكمة العل .3

 . 2662، العدد الثالث، الجزائر
، مجلة 2662افريل  20مؤرخ في ال ،229292رقم  ،  قرارالمحكمة العليا، الغرفة المدنية .4

 .2662، 7قضائية، العدد 

http://faculty.ksu.edu.sa/Rahal/Arti/Fingerprint%20Recognition%20System.pdf
http://law77.blogspot.com/2011/02/2007.html
http://law77.blogspot.com/2011/02/blog-post_28.html
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، المجلة 7000مارس  76، المؤرخ في 2602222المحكمة العليا، الغرفة المدنية،  قرار رقم  .5
 .7000  ،،  الجزائر02، عدد 7000 القضائية سنة

  
VI. ة النصوص القانوني 

 
  التشريعات الوطنية  

 
  7009 فبراير سنة 70الموافق ل  2272محرم عام  72المؤرخ ب  07-09القانون رقم  .1

 .7009مارس سنة  9في الصادرة  22جريدة الرسمية عدد الالمتضمن تنظيم  مهنة الموثق، 
 7009فبراير سنة  70الموافق ل  2272محرم عام  72المؤرخ في  02-09القانون رقم  .2

  .7009مارس سنة  9الصادرة في  22جريدة الرسمية عدد ال، المتضمن مهنة المحضر القضائي
 2667المتضمن قانون المالية لسنة  2662ديسمبر  29المؤرخ في  72 -62رقم القانون  .3

 .2662ديسمبر  29جمادي الثاني الموافق ل  22الصادرة في  92دة الرسمية عدد الجري
و المتضمن   2622سبتمبر  79الموافق ل  2262رمضان  70المؤرخ في  29-22الأمر رقم  .4

ام ول عجمادى الأ 22المؤرخ  في في  20 -02القانون المدني المعدل  و المتمم بالقانون  رقم 
يوليو سنة  79الصادرة ب  22، الجريدة الرسمية عدد 7002 يونيو 70الموافق ل  2279
7002 . 

 7009يوليو سنة  22الموافق ل  2272جمادى الثانية عام  26مؤرخ في  02-09الأمر رقم  .5
 29، الصادرة في 29جريدة رسمية عدد . ظف العموميالمتضمن القانون الاساسي العام للمو 

 . 7009يوليو 
 المتضمن 2692يونيو سنة  6الموافق ل  2202رمضان عام  06المؤرخ في  22-92 الأمر .6

الموافق ل  2279محرم عام  29المؤرخ في  07-02والمتمم ب الامر رقم  المعدل الأسرة قانون
 .7002فبراير سنة  72الصادرة في  22جريدة رسمية عدد  7002فبراير سنة  72

الذي  2622بتمبر سنة س 79الموافق ل  2262رمضان  70المؤرخ في  26-22مر رقم الأ .7
 7002فيفري  9المؤرخ في  07-02يتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم ب قانون رقم 

 .7002فيفري  06المؤرخة في  22عدد جريدة رسمية 
المتضمن  2699يونيو سنة  9الموافق ل  2299صفر  29المؤرخ في  229- 99مر رقم الأ .8

جريدة  7009ديسمبر  70المؤرّخ في  72-09ون رقم قانون العقوبات المعدل و المتمم بالقان
 . 92رسمية عدد 
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قانون  المتضمن  2699يونيو  9الموافق ل  2299صفر  29المؤرخ في  222-99الأمر  .9
 72الموافق ل  2276صفر  29المؤرخ في  06-09الإجراءات المدنية  المعدل بالقانون رقم 

 .7009أبريل  72 ، الصادرة في72، جريدة رسمية عدد 7009 فبراير
 

  التشريعات الأجنبية 
  
ماي  20الصادرة في   77الجريدة الرسمية عدد  2699لسنة  72قانون الإثبات المصري رقم  .1

لسنة  72المتضمن قانون الاثبات في المواد المدنية و التجارية المعدل بالقانون رقم  2699
 .2666لسنة  29و القانون رقم  2667

هيئة  المتعلق بتنظيم التوقيع الالكتروني ، و انشاء  7002لسنة  22القانون المصري رقم   .2
 .7002افريل  77المؤرخة في  22عدد الجريدة الرسمية المصرية  ،صناعة تكنولوجيا المعلومات

 .7002ديسمبر  22، المؤرخ في 7000، لسنة 92، رقم ملات الإلكترونية الأردنيقانون المعا .3
،           2669ديسمبر  29ترونية المؤرخ في حدة حول التجارة الإلكالقانون النموذجي للأمم المت .4

 :المنشور على الموقع 
 a_ebook.pdf-ecomm-itral.org/pdf/arabic/texts/electcom/mlhttp://www.unc. 

: المنشور على الموقع . 7002، نسيترال بشأن التوقيع الالكترونيقانون النموذجي  الاو ال .5
a.pdf-elecsig-http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml 

 
 رنسيةـــــــــــغة الفــــبالل: ثانيا  

  

 

 1/ livres   

 
- CORUM Gerarad , vocabulaire juridique, presses universitaires de 

France , Paris , 1987. 

- MURIEL Fabre-magnan , introduction générale au droit, (cours et             

méthodologie), 1ere édition, presses universitaire de France, paris, 2009. 

- CABRILLAC Rémy, intréduction général au droit , 7eme édition, Dalloz, 

paris, 2007. 

 
2/ mémoire  

 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.uncitral.org%2Fpdf%2Farabic%2Ftexts%2Felectcom%2Fml-ecomm-a_ebook.pdf&h=hAQGCrK9a
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.uncitral.org%2Fpdf%2Farabic%2Ftexts%2Felectcom%2Fml-elecsig-a.pdf&h=hAQGCrK9a
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- ESNAULT Julien , La signature électronique , Mémoire de DESS de droit 

du Multimédia et de l’Informatique , université Paris,  II PANTHEON-

ASSAS , publie  au http://www.signelec.com  

                                          

 3/ loi  
 

-  Loi n° 2000 – 230, portent adaptation du droit de la preuve aux  

technologie de l'information et relative à la signature électronique, 

JO,14/03/2000. P. 2968 www.journal .officiel.goov.fr     
 

http://www.signelec.com/


 الفهــــــــــــــــــــرس
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 الفصل الأول

 النظام القانوني للكتابة كدليل إثبات
 05......................................مفهوم الكتابة الرسمية التقليدية و الإلكترونية  :المبحث الأول 
 00.....................................................التقليدية الرسمية الكتابةمفهوم : المطلب الأول 

 00......................................................تعريف الكتابة الرسمية التقليدية : الفرع الأول 
 00............................................................................التعريف الفقهي : أولا 
 07..........................................................................التعريف القانوني : ثانيا 

 00......................................................وط الكتابة الرسمية التقليدية شر : الفرع الثاني 
 00............................... صدور المحرر من موظف عام أو شخص مكلّف بخدمة عامة: أولا 

  00...........أو المكلف بخدمة عامة تحرير الورقة في حدود سلطة و اختصاص الموظف العام : ثانيا 
  01.....................................أن يتم تحرير الورقة الرسمية طبقا للأشكال المقررة قانونا: ثالثا 

  04..................................................الإلكترونية الرسمية الكتابةمفهوم : المطلب الثاني 
 05...................................................الإلكترونية  تعريف الكتابة الرسمية: الفرع الأول 

 05...............................تعريف قانون الأونسيترال و قانون التوقيع الالكتروني المصري : أولا 
 00....................................................................تعريف المشرع الفرنسي : ثانيا 
 07...................................................................تعريف المشرع الجزائري : ثالثا 

 07...................................................شروط الكتابة الرسمية الالكترونية : الفرع الثاني 
 00....................................................................................الكتابة :  أولا 
 00..........................................إمكانية تحديد هوية الشخص المنسوب إليه المحرر: ثانيا 
 44............................................حفظ المحرر الإلكتروني بطريقة تضمن سلامته :  ثالثا 

 45...................................................................................التوثيق : رابعا 
 40.....................................التقليدية و الالكترونية "حجية الكتابة الرسمية :  المبحث الثاني
 40....................................................حجية الكتابة الرسمية التقليدية : المطلب الاول 
 47................................................حجية أصل الورقة  الرسمية التقليدية : الفرع الاول 

 47...............................................................الحجية  من حيث الأشخاص : أولا 
 42 ...............................................................الحجية من حيث المضمون  :ثانيا 



10................................................حجية صور الورقة الرسمية التقليدية :  الفرع الثاني   
10...................................................................حالة و جود أصل الورقة : أولا   
14 ..................................................................حالة انعدام أصل الورقة : ثانيا   

14................................................حجية الكتابة الرسمية الالكترونية : المطلب الثاني    
15.............................................أصل المحرر الرسمي الالكتروني حجية : الفرع الاول   

15.......................................................................مبدأ التعادل الوظيفي : أولا   
10....................................................أساس حجية المحرر الالكتروني الرسمي :ثانيا   

17..............................................ةالكتروني ات و الصورحجية المستخرج: الفرع الثاني   
17............................................................حجية المستخرجات الالكترونية :  أولا   
 17........................................................حجية صور المحررات الالكترونية :  ثانيا 

 الفصل الثاني
 كدليل للإثبات النظام القانوني للكتابة العرفية

 12.....................................................الكتابة العرفية المعدة للإثبات  :المبحث الأول 
 12............................................مقومات المحرر العرفي المعد للإثبات : المطلب الأول 

 40..............................................................................الكتابة:  الفرع الأول
 40.............................................................................الكتابة التقليدية :  أولا

 40.........................................................................الكتابة الإلكترونية : ثانيا 
 44.............................................................................التوقيع  :الفرع الثاني 

 44..............................................................................التوقيع اليدوي : أولا 
 45.........................................................................التوقيع الإلكتروني : ثانيا 

 40..............................................حجية المحرر العرفي المعد للإثبات : المطلب الثاني 
 40...........................................حجّية المحرر العرفي من حيث المضمون : الفرع الأول 

 47...................................................................لأطراف الحجّية فيما بين ا: أولا 
 40................................................................حجّية بالنسبة للخلف العام ال: ثانيا 

 42..............................................حجّية المحرر العرفي من حيث التاريخ : الفرع الثاني 
 50...................................................................حجية فيما بين الأطراف ال: أولا 

   50......................................................................حجية بالنسبة للغير ال: ثانيا 
 50........................................................حجّية صور المحرر العرفي  :الفرع الثالث 

 50................................................انعدام حجية صور الورقة العرفية في الإثبات : أولا 
    50............................................الاعتداد بحجية صور الورقة العرفية في الإثبات : ثانيا 



 52...............................................الكتابة العرفية غير المعدة للإثبات : المبحث الثاني 
 52...............................................حجية  الأوراق المتعلقة بالمراسلات : المطلب الأول 

 00............................................................................الرسائل  :الفرع الأول 
 00.............................................................................تعريف الرسائل : أولا 
 00.............................................................................حجية الرسائل : ثانيا 

 04...........................................................................البرقيات : الفرع الثاني 
 04............................................................................تعريف البرقيات : أولا 
 01............................................................................حجية البرقيات  :ثانيا 

 04...........................................حجية الأوراق غير المتعلقة بالمراسلات : المطلب الثاني 
 05.....................................................................الدفاتر التجارية : الفرع الأول 

 05.....................................................................تعريف الدفاتر التجارية : أولا 
 00.....................................................................حجية الدفاتر التجارية : ثانيا 
 02....................................................................الأوراق المنزلية : الثاني الفرع 
 02.....................................................................تعريف الأوراق المنزلية : أولا 
 70.....................................................................حجية الاوراق المنزلية : ثانيا 

 74...............................................المدين  ببراءة ذمة سندالالتأشير على : الفرع الثالث 
 71............................................................التأشير على السند في يد الدائن : أولا 
 74...........................................................لتأشير على السند في يد المدين ا: ثانيا 

 70...................................................................................الخـــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة 
 70.....................................................................................المراجعقائمة 

 


